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الدائرة هیئة تابعة للإدارة المركزیة في التنظیم الإداري الجزائري أي أنها تجسید  تعتبر 

هذا ما یجعلها جهازا و  ،لعدم التركیز الإداري على مستوى الأقالیم المحلیة للبلدیات التي تضمها

قة الدائرة بالإدارة المركزیة على علاف مساعدا للوالي في أداء صلاحیاته كممثل للدولة حیث تكی

التي لها سلطة و  أنها رقابة رئاسیة توزع مظاهر ممارستها بین الإدارة المركزیة في العاصمة

 ،كرئیس مباشر لهو  بین الوالي بإعتباره ممثل للدولةو  إنهاء مهامهو  تقدیریة جد واسعة في تعیینه

هذ ما یجعلنا نبتعد عن و  داریة وصائیةرقابة إى أنها أما عن علاقتها بالبلدیات فإنها تكیف عل

من دون و  اللامركزیة الحقیقیة التي تحقق الدیموقراطیة الاداریة الفعلیة على المستولى المحلي

  المساس بوحدة الدولة . 

أما بالنسبة للإطار القانوني لهیئة الدائرة فقد تم النص علیها في الفصل الأول من الباب 

) 170الى 166تحت عنوان أحكام إنتقالیة في المواد من  1969ة ولایة لسنقانون ال الرابع من

حیث إعتبر المشرع هذه الهیئة في عداد المرحلة الإنتقالیة دون الجزم بالإبقاء علیها أو إلغائها 

 04/02/1984المؤرخ في :09-84لكن صدور القانون و  ،من التنظیم الإداري الجزائري

الأمر بإنهاء المرحلة الانتقالیة بسحب الإطار التشریعي للبلاد حسم م الإقلیمي المتضمن التنظی

 لكن الأهمیة الواقعیة للدائرة فرضت ضرورة إحیائها من جدیدو  للدائرة فلم یعد لها وجود قانوني

  ذلك بمنح رئیس الدائرة مجموعة من الصلاحیات توحي بفعالیة دور الدائرة . و 

الأول یتمثل في  ،آخر بشريو  كليوجود تنظیم هی یمي للدائرة فيیتمثل الإطار التنظ

الثاني یتمثل في مجموعة موظفین و  مجموعة من المكاتب كجهاز إداري یترأسه رئیس الدائرة

لمساعدة رئیس الدائرة في أداء الإختصاصات المفوضة إلیه من طرف الوالي بموجب النصوص 

  . التنظیمیة المعمول بها و  القانونیة

التي تؤكد على وجود الدولة و  المتزایدة لرئیس الدائرةو  حیات المتعددةإضافة إلى الصلا

في أقالیم الدوائر نتیجة لضعف الوجود الملموس للصلاحیات المنسوبة لرؤساء المجالس الشعبیة 
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بصفتهم ممثلین للدولة وهذا ما یجعل منصب رئیس الدائرة من المناصب ذات الطابع السیاسي 

من ثمة تقریب الإدارة من و  وجود الدولة في كل إقلیم البلادإلى تعزیز التي تهدف و  ،ي الدولةف

هو الهدف الذي تطمح إلیه كل الدول في العالم و  تحقیق الرضاء الشعبيو  المواطن أكثر

  توجهاتها . و  بمختلف أنظمتها

توقیع یجعل أعمال أما عن علاقة رئیس الدائرة بالوالي فإنه مفوض بموجب تفویض  

هذا و  ،تنفیذیة لا ترقى لمستوى القرارات الإداریة بالمعنى الفنيو  رة مجرد أعمال مادیةرئیس الدائ

غیر ان  ،دورها في التأكید على الوجود القانوني للدائرةو  ما أدى إلى ضعف قیمة هذه المهام

ك المواطن إلى ذلو  حاجة الإدارةو  الآخرو  التزاید المستمر لصلاحیات رئیس الدائرة بین الحین

 ،التأكید على وجودها الواقعي مما یقتضي ضرورة تدعیمه بوجود قانونيو  أهمیة الدائرةعلى  یدل

ذلك بتخصیص نص قانوني مستقل أو حتى جزء من قانون الولایة لتجمیع الصلاحیات التي و 

یتضح و  هذا لكي یزول الغموضو  یمكن لرئیس الدائرة ممارستها إن تم تفویضه من طرف الوالي

  . ةنظام القانوني للدائر ال

 :الموضوع اختیار أسباب

 بین الدائرة إظهار مكانة محاولة :في تتلخص الموضوع اختیار إلى دفعتنا التي الأسباب

 الإداري التركیز لعدم نموذجا باعتبارها والواقع التشریع

 :موضوعیةالأسباب ال

 القسط یأخذ لم الدائرة عموضو  لأن العلمي، البحث صعید على الممحوظ تتمثل في النقص -

 .الإداري التنظیم بمواضیع مقارنة والتحلیل الدراسة من الكافي

 والتنظیمیة القانونیة النصوص عن الكشف البحث، خلال من نحاول ذلك إلى بالإضافة -

 الإداري التنظیم أسالیب من كأسلوب الدائرة مكانة حول الواردة والنقائص وقصورها
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 وجودها وعدم بها، الخاص الرئیسي مقرها وجود خلال من واقعیا هافة إلى وجودابالاض -

 المالي بالاستقلال ولا المعنویة بالشخصیة تمتعها عدم إلى إضافة القانونیة الناحیة من الصریح

  البلدیات على للرقابة ممارستها رغم

 : الموضوع أهمیة

 مفاهیم توضیح تحاول التيسات الدرا بین من یعد الذي موضوعه من أهمیته البحث، هذا یستمد

مبادئ  مع الدائرة اختصاصات وتوافق تطابق إبراز مدى محاولین التنظیم، في محددة غیر

  الإداري التنظیم

 :الدراسة صعوبات

الدائرة وإختصاصاتها ودورها على المستوى  بموضوع المتعمقة الدراسات القانونیة قلة -

 الجماعات المحلیة

 الإداري النظام وكذا المحلیة بالإدارة الخاص القانوني التنظیم لتتناو  التي البحوث ندرة -

 الجزائري عموما

 على دراستنا تنصب كون وخاصة للدائرة القانوني بالنظام المتعمقة والمؤلفات المراجع قلة -

  النظام القانوني للدوائر.

 :الإشكالیة

 هیئة باعتبارىا هامةال اضیعالمو  من للدائرة القانوني المركز راسة، الد موضوع یعد

تتعلق أساسا حول  إشكالیة فإن سبق مما وانطلاقا وعلیه للمواطن، المحلیة بالشؤون تختص

التسائل التالي: إذا تمثل عدم التركیز الإداري بإمتیاز فكیف تم تنظیم الدائرة بین الاطاریین 

 المحلي ؟الشكلي والوظیفي قانونیا، وما علاقتها بالمواطن على المستوى 

 بالاضافة إلى المنهج التاریخي والنقدي الوصفي التحلیلي المنهج اعتماد تم :الدراسة منهج
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  :الوصفي التحلیلي المنهج

 خلال الجزائري من الإداري التنظیم المراحل التي عرفها مختلف في بإبراز الدائرة وذلك   

 من ودراسة نقدیة ع،الواق يف هو موجود ما مع وتحلیلها بالمقارنة القانونیة النصوص بعض

 على التنفیذیة السلطة وبین بنظام الدائرة أخذ عدم أو أخذه في المشرع بین التوافق عدم حیث

  الإداري التنظیم أسالیب كإحدى إتباعها

  والمقارن: التاریخي المنهج

ما تركز علیه الدراسة من خلال هذا المنهج هو الجانب التحلیلي، لمحاولة التعمق في 

اب الملابسات التي تحیط بالموضوع محل البحث والدراسة، في أشكالها المتعددة. واستیع فهم

ومن مزایا هذا المنهج قدرته على تحري الأسباب الكامنة وراء حدوث ظاهرة ما وبهذا یمكن 

المراحل  مختلف في الدائرة إلى الإشارة خلال منالعودة إلى مختلف التطورات التي عرفتها وهذا 

 الإداري بالتنظیم المتعلقة المحطات بعض إلى الجزائري إضافة نظیم الإداريللت خیةالتاری

  .الفرنسي
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  نظام الدائرة بين الإطار العضوي والهيكلي
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  الفصل الأول: نظام الدائرة بین الإطار العضوي والهیكلي 

النظامین المركزي واللامركزي نظرا  :مناري كلا جت الجزائر في تنظیمها الإدهانت

طیلة الفترة الممتدة من العهد العثماني إلى یومنا ها والتاریخیة التي عرفتللظروف السیاسیة 

   .هذا

ر ا عبالجزائري، بالرغم من عدم ذكرهد هیئة الدائرة في التنظیم الإداري اد تم اعتموق

لجزائر، ولم تحظ بنظام قانوني خاص بها یحدد طبیعتها القانونیة، فتها اكامل الدساتیر التي عر 

داریة الإقلیمیة، باستثناء الأمر الإیتم ذكر هیئة الدائرة في القوانین المتعلقة بالهیئات انه لم  اكم

عدل والمتمم بالقانون الم  1المتضمن قانون الولایة 23/05/1969 يخ فالمؤر   38-  69رقم

حیث تم تعریف  ،لاخصص للدائرة فصلا كام الأمرذا ه؛ 2المتعلق بالولایة  02-81 قمر 

ون ى، دالأخر واد مها في باقي الوتم تحدید صلاحیات رئیس 166نص المادة من خلال الدائرة 

أول نص قانوني یعترف بالوجود القانوني  لأمرالتطرق إلى التنظیم الهیكلي لها، ویعتبر هذا ا

؛ ولذلك سنقوم انطلاقا  02-81لى من الأمر لأو ه نص المادة اأكدت اللدائرة صراحة، وهذا م

(مبحث  الإطار الهیكلي للدائرةثم بحث أول ) ومن م(الإطار العضوي للدائرة بق بتحدید سمما 

 ).ثاني

  

   

 
    .520ص ، 1969/  23 / 05المؤرخة في  44انظر الجریدة الرسمیة عدد  - 1

    .146ص ،  17 / 02 / 1981المؤرخة في 07انظر الجریدة الرسمیة عدد  - 2
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  المبحث الأول: الإطار العضوي للدائرة

من  خیرلأهذا ا ذئیس الدائرة ,إر مثلها م وتبارها جزء تابعة لإدارة الولایة هباعمیز الدائرة ی ما

ولا ستقلال المالي لاتتمتع بالشخصیة المعنویة ولا با لا الدائرةف ،أجهزة الإدارة العامة في الولایة

ام رئیس خلال مها تستمد وجودها القانوني من نهكن هذا لا یخفي حقیقة أللیة التقاضي بأه

یة فإن من لااریا للو دعة إتاببما أن الدائرة و الدائرة والذي منح تفویضا في ممارسة الصلاحیات ,

ة والدولة ، وبناء على هذه العملیة لاییمنح التفویض الرئیس الدائرة هو الوالي بصفته ممثلا للو 

الدائرة یعتبر من المناصب السامیة في الدولة خصوصا بعد المرسوم الرئاسي  أصبح رئیس

قبل رئیس الجمهوریة والترخیص  یها منفف التي یتم التعیین ائالمحدد للوظ 99- 1240رقم

مشرع الجزائري قد اعتنى بهذه لفنجد أن ا ، الذي یمنح لرئیس الدائرة مباشرة مهامه لیس مطلقا

الجانب وجعل رئیس الدائرة یمارس مهامه تحت سلطة الوالي ونتیجة لذلك  اهذ نالمسألة م

   . قانونیة التي ینفرد بهاأصبح رئیس الدائرة ممثلا للدولة استنادا إلى الطبیعة ال

  المطلب الأول: مفهوم الدائرة

  الفرع الأول: تعریف الدائرة

ي تقسیم اداري تابع للولایة ولیست جماعة محلیة لانها لا تتمتع بالشخصیة المعنویة و لا ه

بالاستقلال المالي باعتبارها تقسیما اداریا للولایة یضم مجموعة من البلدیات و لقد تعرضت 

الدائرة لمجموعة من الانتقادات العدیدة كونها لا تتمتع بالشخصیة المعنویة كما انها لا تتمتع 

بالوجود القانوني فقانون الولایة و البلدیة لم یذكرا مصطلح الدائرة ، و لقد استغل المشرع حیلة 

البلدیات  الذي یعطي قائمة 306-91قانونیة لانشاء الدوائر معتمدا على المرسوم التنفیذي رقم

-07-23المؤرخ في  215-94المنشطة من قبل الدائرة ، ثم جاء المرسوم التنفیذي رقم 

 
، المحدد للوظائف التي یتم التعیین فیها من قبل رئیس  1999أكتوبر  27، المؤرخ في  240-99المرسوم الرئاسي رقم  - 1

  .1999، الصادرة في  26الجمهوریة ، جریدة رسمیة عدد 
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بمثابة السند القانوني للدائرة كونه یعتبر رئیس الدائرة احد الاجهزة التابعة لسلطة الوالي  1994

  .و بالتالي فان الوجود القانوني للدائرة یكون من خلال وظیفة رئیس الدائرة

   :ممیزات الدائرة باعتبارها جزءا من ادارة الولایةلثاني: الفرع ا

  الذي یعتبر رئیس  215-94تعتبر الدائرة جزءا من ادارة الولایة طبقا للمرسوم التنفیذي

  الدائرة من أجهزة الإدارة العامّة للولایة

  وجودها القانوني من لا تتمتع الدائرة بالشخصیة المعنویة و لا بالاستقلال المالي بل تستمد

خلال مهام رئیس الدائرة حیث یتمتع بتفویض في الصّلاحیات تحت سلطة الوالي و الذي 

-99أصبح یعتبر من المناصب السّامیة في الدولة و خصوصا بعد المرسوم الرئاسي 

المحدد لوظائف التي یتم التعیین فیها من قبل رئیس  1999-10-27المؤرخ في  240

على أنّ رئیس الدّائرة یعین بمرسوم رئاسي و  8ف 03ي ینص في المادة الجمهوریة و الذ

 .منه على أنّ التّعیین یتم باقتراح من الوزیر الأوّل 07تنص المادّة 

  رئیس الدائرةالمطلب الثاني: 

ه ممثلا للدولة في هیئة ما لابد من استناده إلى أساس قانوني ،وعند نلكي نعترف لشخص ما أ

 2151-94وني أولا في المرسوم التنفیذي رقم ه القانرئیس الدائرة فإننا نجد تكریسالحدیث عن 

ن رئیسها أحد أجهزة التابعة السلطة موالذي یعد بمثابة السند القانوني للدائرة ، والذي جعل 

الوالي كما جعل الوجود القانوني للدائرة مستمد من مهام رئیسها الذي أصبح مركزه یعتبر من 

الذي اهتم هو  240-99السامیة في الدولة ، و ذلك بعد المرسوم الرئاسي رقم المناصب 

على :"... رئیس الدائرة یعین بمرسوم رئاسي ".  3/8 الآخر برئیس الدائرة حیث نصت المادة

و نص هذه المادة صریح بما فیه الكفایة عن طریقة تعیین رئیس الدائرة والتي تكون بموجب 

ح من رامن أحكام هذا المرسوم إلى أن: "التعیین یتم باقت 07ت المادة شار وقد أمرسوم رئاسي، 

 
  مرجع سابق.،  240-99المرسوم الرئاسي رقم  - 1

، یحدد أجهزة الإدارة العامة 1994یولیو سنة  23الموافق  1415صفر عام  14مؤرخ في  215-94رسوم تنفیذي رقم م - 

  في الولایة و هیاكلها.
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قترح من قبل دائرة یإذ أن رئیس ال،  هذه المادة فصلت أكثر من سابقتهاو  ، " لأولالوزیر ا

  .الوزیر الأول ثم یتم تنصیبه بموجب مرسوم رئاسي

یلات في الوجود ضاف بعض التفصده أنج 215-94وبالعودة إلى المرسوم التنفیذي رقم 

ل الإدارة العامة في الولایة تشم" : نهمنه على أ 02القانوني لرئیس الدائرة ، فنصت المادة 

الدیوان  -ة العامة یالمفتش -ة العامة ؛ بالكتا - :ى ما یأتيالموضوعة تحت سلطة الوالي عل

التابعة للولایة بموجب ة جهز عد من الأة یفإن رئیس الدائر ه المادة ومن هذ "رئیس الدائرة -

هذا  نم 11 ةرارات الصادرة عنه تنشر في الولایة، وهذا عملا بنص المادالقا أن ون، كمالقان

  1 ."اریة للولایةالإدالمرسوم: "تنشر قرارات رئیس الدائرة في مدونة القرارات 

  مهام رئیس الدائرةالفرع الأول: 

بعد أن یتم تعیین رئیس الدائرة بموجب مرسوم رئاسي، فإن هذا الأخیر یتولى الإشراف على 

طار في إبلدیتین أو أكثر من بلدیات الولایة ، ویباشر مهامه تحت إشراف الوالي إذ یتلقى 

تراف بها قانونا لاعاتم التي ه المهام القانون تفویضا منه بغرض مباشرة هذه المهام ، و من هذ

فإنها تنقسم إلى صلاحیات  215-94خلال تجسید المرسوم لها في مواد المرسوم التنفیذي من 

  . یمارسها بصفته ممثلا للدولة ، وصلاحیات اتجاه الولایة

ئة تنفیذیة هی رتبیعكما بها ،  لیقوم رئیس الدائرة بمساعدة الوالي على تنفیذ القوانین المعمو  -

 الولائي ، وهذا طبقا للمادةبي الولایة ومجلسها الشعت التي تصدر عن مجلس للقرارا

ولي في الساعد رؤساء الدائرة یص : "التي تن-215-94من المرسوم التنفیذي  09/01

القوانین والتنظیمات المعمول بها وقرارات الحكومة وقرارات المجلس الشعبي  تنفیذ

  "...الولائي

كل التابعة للدولة ، إذ تنص المادة اتعیین مسؤولي الهییعطي رئیس الدائرة رأیا استشاریا في  -

 ى : "یعطي رئیس الدائرة رأیا استشاریا في تعیین مسؤولي الهیاكل التقنیة التابعةلع 14
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  .الدائرة " ، ویكون ذلك ضمن اجتماعاتفي الإدارة الدولة 

  :سألةیفصل في هذه الم 15وبخصوص عدد هذه الاجتماعات ودوراتها فإن نص المادة 

 بوع في دورة عادیة یضم مسؤولي هیاكل الدولةل أسیعقد رئیس الدائرة اجتماع في ك "

  . ومصالحها في المجلس التقني

  " ضت الوضعیة ذلككما اقتة یورة غیر عادویجتمع ببعضهم أو بجمیعهم في د

أو اجتماعاتها تها ولاكن بالنسبة لصحة مدالیا سبوعفإن اجتماعات رئیس الدائرة تعقد أ،  لیهو ع

الحاضرین خاصة وأن  ةأي نسب تماعفي الاج همعضاء الواجب تواجدالأ عدد دةالما تحدد مفل

 لا ندري نسبة هؤلاء البعضنحن فهنا  ، ( المشرع استعمل عبارة (یجتمع بعضهم أو جمیعهم

یؤخذ على هذه إذ ، ة البسیطةبالأغلبیون تكقرارات ، هل اذ الالنسبة لكیفیة اتخل بكذلك الحا، و 

  . المادة أنها لم تفصل أكثر في هذه النقاط

ه الاجتماعات تأتي مهمة أخرى لرئیس الدائرة حیث یتولى تحریرها وفي كل مرة هذوبعد  -

ل نسخة للوالي، وبهذه الطریقة فإنه یتولى إخطار الوالي بالوضع العام السائد في الدائرة یرس

  :1حیث ذكرت 16صت علیه المادة نا م وه ، و وفي جمیع القضایا المتعلقة بها

  . " ليالواا إلى ة منهخیرسل نسو عات مالاجتیحرر رئیس الدائرة محاضر لتلك ا" 

وثیقة أو قتضاء أي راسة الطلبات المقدمة إلیه ویسلم عند الابدائرة أیضا لدرئیس ا مكما یقو  -

الأشخاص و الأموال، وهو ما تناولته رخصة ینص علیها التشریع المعمول به في مجال انتقال 

   .والتي اهتمت في فحواها بالهبات والوصایا 10المادة 

  . البلدیة للتنمیة وتنفیذهاینشط وینسق عملیات تحضیر المخططات  -

والتي  على مداولات المجالس الشعبیة البلدیة حسب الشروط التي یحددها القانون قیصاد -

  : یكون موضوعها ما یأتي

 تابعةكة في البلدیات الت والحسابات الخاصة بالبلدیات والهیئات البلدیة المشتر المیزانیا 
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  ة نفسهاللدائر 

 دة البلدیات .ائصلحة الطرق وتوقف السیارات و الكراء لفتعریفات حقوق م 

   سنوات9سع (تها تمددى تي تتعالإیجار الشروط ( .  

  للخدمة العمومیةتغییر تخصیص الملكیة البلدیة المخصصة .  

 اءاتضر والإجر االمناقصات والصفقات العمومیة والمح .  

 بات والوصایاهال.  

  ركةبحت وقرارات تسییر المستخدمین البلدیین باستثناء المتعلقة منها المداولایوافق على 

  . التنقل وإنهاء المهام

ممارسة  للمصالح المترتبة علىالفعلي والتسییر المنتظم الإحداث  ىلك علعن ذادة زیویسهر 

  .الصلاحیات المخولة بموجب التنظیم المعمول به للبلدیات التي ینشطها

ى إنشاء لإ هةجمو التي ینشطها تكون دیات جماعیة للبلأو یحث ویشجع كل مبادرة فردیة  -

المخططات لیة للمواطنین وتنفید لأو الوسائل و الهیاكل التي من طبیعتها تلبیة احتیاجات ا

 " .1التنمویة المحلیة

المصادقة  -و من هذه المادة فإن رئیس الدائرة مكلف في هذا المجال على الخصوص ب: 

تنشیط و تنسیق عملیات ، ب الشروط القانونیةحست المجالس الشعبیة البلدیة ولاعلى مدا

یة عالمبادرات الفردیة والجماللتنمیة ومتابعة تنفیذها، وكذلك تشجیع یة تحضیر المخططات البلد

  . التي ینشطها رئیس الدائرةدیات للبل

الحدیث عن السلطات  وسلطات تتبعه وظیفیا،  ةرئیس الدائرة مهامه بمساعد يیؤد هذا، و

هنا أن المشرع  ونجدي للدائرة، نظیمكل التهیالمساعدة لرئیس الدائرة یعني الحدیث عن ال

بشكل مفصل هذا اول جد أي أثر لقانون یتنن لالمسألة ، فالجزائري یبقى غامضا حیال هذه ا

في ار نوعا من عدم الاستقر  قخل اذا م، وه الموضوع أي ما یتعلق بالهیكل التنظیمي لها
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ها لا تتمتع لا بالشخصیة المعنویة نإدارتها مما یستدعي عند البعض من الفقهاء بإلغائها علما أ

  .رقلة لعمل الإدارة المركزیةولا بالاستقلال المالي، وبهذا تشكل ع

للمال  كما أن إنشاء مناصب على مستوى الهیئة تزید من بطء العمل الإداري أمر فیه تبذیر

  . النجاعةلإداري السرعة و نه من ضروریات العمل االعام في حین أ

بهذه  أنناهذا القول وإلغاء هذا التقسیم الإداري من شأنه إلحاق مشاكل عدة إذ بإلا أن العمل 

یحقق  لاة والوالي ، وهذا لایالطریقة ستبعد الإدارة من المواطن ونزید من الضغط على الو 

مصلحة المواطن ولا یحقق السرعة و النجاعة المطلوبة في العمل الإداري بل سیبطئها ضعف 

  .قراطیةو ما هي علیه الآن فإلغاءها یعني دعم البیر 

تقادات الموجهة لاني رغم اار مثل عدم التركیز الإدریا یداونتیجة لذلك فالدائرة تعد تقسیما أ

نجد المنظم الجزائري قد  215-94للهیكل التنظیمي لها وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 

أعاد الصیاغة فیما یخص هذا الهیكل التنظیمي واكتفى بوجود جهازین مساعدین لرئیس الدائرة 

 ساعد رئیس الدائرة في تنفیذ مهامهی" : صتها على أنهعند ن منه 12 ا جسدته المادةم هو، و 

أمین عام ومجلس تقني یتكون من مسؤولي مصالح الدولة الذین یغطي نشاطهم البلدیات التي 

   1 " .ینشطها

  : زامات رئیس الدائرةتالق و حقوالفرع الثاني: 

  :یتمتع رئیس الدائرة بحقوق وواجبات یمكن إیجازها كما یلي

  :الدائرة حقوق رئیسأولا: 

  ه الحصول على سكن وسیارةل قله أن یتقاضى راتبا عن عمله وتعویضا مالیا، كما یح قیح

  :یلي اذكر منها موق نامه وغیرها من الحقهالتسهیل قیامه بم

رئیس الدائرة راتبا شهریا یناسب مستوى حیث یتقاضى  عویض المالي:اتب والتالحق في الر  . 1

  وذلك حسب ما جاء في المرسوم التنفیذي المحدد لكیفیة منح المرتبات المطبقةوظیفته 
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  1. لیةلمحفي الدولة أو الإدارة الیا الممارسین وظائف عال عمعلى ال

للضرورة الملحة التي تتطلبها المصلحة العامة فإنه ا : وفقعربة النقلفي السكن و الحق  . 2

لضمان استقراره، ویتفرغ لأداء وظیفته على أكمل یستفید من سكن وظیفي بمقر الدائرة 

  .وجه، كما تمنح له سیارة إداریة حتى یتمكن من التنقل السریع للعمل في أي وقت كان

من نفس المرسوم فإنه على السلطة السلمیة أن   1/5حسب المادة الحق في الحمایة: . 3

التهدیدات والاعتداءات  تتخذ أي إجراء من أجل حمایة العامل الذي یمارس وظیفة علیا من

ته لمهامه أو بمناسبتها، كما أنه هناك سمار ما قد یتعرض له بسبب مممهما كان نوعها، 

 اسيلأسمجموعة من الحقوق كالحق في العطل والراحة وهي حقوق مذكورة في القانون ا

  .الوظیفة العمومیة

بالحقوق والامتیازات، فإنه بالمقابل له بما أن رئیس الدائرة یتمتع واجبات رئیس الدائرة:  ثانیا:

  .كر منهاا نذواجبات مقررة قانون

ألزم المشرع رئیس الدائرة المشرع بارتداء البذلة الرسمیة  تداء البذلة الرسمیة:بار الالتزام  -1

تركة مشذلك بموافقة لجنة وزاریة و  5942-83م رقم و أثناء وبمناسبة مزاولة مهنته وفقا للمرس

  .ها بموجب مرسومتم إنشاؤ 

على رئیس الدائرة لطة الرئاسیة: للسواجب المهني والخضوع طلبه الالاستعداد لكل ما یت -2

قاها من ي یتلامر التو یكون رهن إشارة للواجب المفروض علیه، وأن یكون مستعدا لكل الأأن 

أوقات العمل، في والي في سبیل التضحیة وسیرورة المرافق العامة والتدخلات الطارئة حتى ال

  إلیه والخضوع لأوامر السلطات العلیا ةالمهام المسند لأداء لجهدا ذلب لىع صحیث یحر 

  .عتباره یمارس صلاحیاته بتفویض منهي باوالحكومة والخضوع للتعلیمات الصادرة عن الوال

یتنافي أو یشوه المهمة المسندة إلیه، كما لامتناع عن أي سلوك لیه اع الالتزام بالتحفظ: -3

 
  .1029ص  31ج.ر عدد  1990/07/25المؤرخ في 228-90المرسوم التنفیذي رقم  - 1

فتحي عبد الهادي، المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون العام،  - 2

  .54ص  2011/2010،، الجزائرفرع قانون المؤسسات السیاسیة والإداریة، جامعة قسنطینة
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ن قیامه بمهمة رسمیة كمشاركته في اها عایا مقابل وظیفته باستثناء إذا تلقهدیمتنع عن تلقي ال

   1ة.لطة السلمییصرح بها للسكریمه من خلالها، مقابل أن م تمناسبة أو احتفالیة یت

هامه بعد انتهاء مملزم بالحفاظ على السر المهني حتى فهو  الحفاظ على السر المهني: -4

-66الأمر  من 301نون العقوبات طبقا لنص المادة لیها في قایعاقب عو  2اأو بمناسبته

156.3 

م قانون الوقایة من لأحكانفیذا : تلطة السلمیةلسالتصریح بالممتلكات وبنشاط زوجه ل -5

كان نوعها ا مهم 4لكاتهصرح بكامل ممتن یفعلى رئیس الدائرة أ 01-06الفساد ومكافحته رقم 

جب علیه التصریح بالنشاط المهني لزوجته، و ى ذلك لع دة، زیا5اریة أو منقولةقأكانت ع ءواس

هذا ما و ت الكفیلة اءاى السلطة السلمیة اتخاذ الإجر علمع الوظیفة الموكلة له ففى ایتنذا كان وا

   .المذكور سابقا 226-90من المرسوم التنفیذي  15نصت علیه المادة 

   :إنتهاء مهام رئیس الدائرة: لثالفرع الثا

 1990 جویلیة 25 لمؤرخ فيا 226-90 ن المرسوم التنفیذي رقمم 27 دةطبقا لنص الما

 27/01 المادة ینإما من السلطة المخولة لها صلاحیة التعی ي مهام رئیس الدائرة،ه،فإنه تنت

ازي اعدة تو یة العزل وإنهاء المهام وهذا طبقا لقالتي لها صلاحهیئة لاسها ا هي نفأنه ثحی

عدم ، وذلك في حالة 6الأشكال، حیث یعین بمرسوم رئاسي ویعزل كذلك بموجب مرسوم رئاسي

المهام هاء إن نمكن أن یكو كما یتسییر الوظیفة الموكلة له، كفاءته في اثبات قیامه بمهامه و 

المرسوم  من 32ة كون نتیجة إلغاء الوظیفة حسب المادید ق ى، كمافة أخر ینتیجة لنقله لوظ

 
  المرجع السابق. 31ج.ر عدد  07/25 /9901المؤرخ في 226-90من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة  - 1

  المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم. 1966جوان  08المؤرخ في  156-66الأمر  - 2

  .2006جویلیة 16المؤرخة في  46أنظر الجریدة الرسمیة عدد  - 3

 14ج.ر عدد  2006فیفري  08المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المؤرخ في  01-06من قانون  05و  04المادة  - 4

  .2006مارس  08المؤرخة في 

  المرجع نفسه. - 5

  المتضمنة مراسیم تعیین وإنهاء مهام رؤساء الدوائر. 2000أكتوبر  27مؤرخة في  68جریدة رسمیة عدد  - 6
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حالة عطلة في یوضع بعدها حیث یحتفظ رئیس الدائرة بمرتبه لمدة سنة ثم  226-90التنفیذي 

ن في فیكو  27/02بناء على طلب من المعني المادة وأكابه خطأ، ارتالة خاصة وهذا في ح

لقانون الأساسي للوظیفة العمومیة وتكون بطلب خطي مها لتقالة، حیث تخضع أحكالاسالة اح

ترك الوظیفة بصفة نهائیة، مع ادته بمعلل یقدم لرئیس الجمهوریة یعبر فیه صراحة عن إر 

الأمر  على التوالي من 220و  219، 218، 217 ستقالة الواردة في الموادلامراعاة أحكام ا

  .سباب أخرى كالوفاة مثلانتهي بأكن أن تیم، كما 06-031

  والمجلس التقني المطلب الثالث: الأمین العام للدائرة 

   م للدائرةعاللأمین اا الفرع الأول:

، حیث ورد  215-94رقم  من المرسوم التنفیذي 12المادة رسم وجوده القانوني بموجب قد 

دیة مهامه أمین عام" ، فوجد له بذلك منصبا، رة في تأفیها بصریح العبارة "یساعد رئیس الدائ

 نبعد رئیس الدائرة في الترتیب السلمي م ةو یعین بموجب مرسوم رئاسي و هو یأتي مباشر 

  . الدائرة رئیس ىعبء عللیف اخفأجل ت

الأمین  منح قدهذا الأخیر  ننجد أة ي المضغوط على رئیس الدائر ر ونظرا لحجم العمل الإدا

المسندة المهام  مهتتمثل أو العام للدائرة تفویضا یتمكن بموجبه من مباشرة مهام المنوطة به، 

  : فيائرة م للدإلى الأمین العا

  .تطبیق مختلف التعلیماتمساعدة رئیس الدائرة في  -

 .الاستفادة من التفویض في التوقیع على بعض الوثائق كبطاقة التعریف الوطنیة  -

 . ل المراسلات ومراقبة البرید وتوزیعه على المصالح المعنیةاستقبا  -

 .ة في بعض الاجتماعات دائر تمثیل رئیس ال -

 .شراف على اجتماعات رؤساء البلدیات لإا  -

   . زیارات تفتیشیةام بالقی  -
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   المجلس التقني للدائرة الثاني:الفرع 

الضغط علیه عند مزاولة العمل الإداري،  نخر یأتي لمساعدة رئیس الدائرة و التخفیف مالآهو ف

عتنى المنظم اها فقد م لین العاالأمكما تم رسم الوجود القانوني لكل من رئیس الدائرة و 

  .فسهذي نسوم التنفیالمر  نم 12مادة لوذلك في اا وجسد وجوده بالمجلس التقني أیض

ئرة یتكون من مسؤولي مصالح الدولة ني للداأما عن تشكیلة هذا المجلس ، فإن المجلس التق

رئیس  ةه فإنه یعقد اجتماعاته أسبوعیا ، وذلك تحت رئاسة ، وعن مداولاتعلى مستوى الدائر 

ینسخ  ثمهذه الاجتماعات  رالدائرة حیث یتولى هذا الأخیر كما سبق وأن بینا تحریر محاض

   1.ه یعمل تحت إشرافهلي باعتبار منها وطبعا یرسل نسخة منها إلى الوا

عدد المسؤولین من مصالح الدولة المتواجدین  من لوإن كان المجلس التقني للدائرة هذا یتشك

  : نجدهاعلى مستوى الدائرة و التي  وجودةمكاتب المال ندیث عالح إذن لنا بد فلا لدائرةبا

المواطنین له دور احتكاكا ب رذا المكتب الأكثه رتبعیو  ة:مكتب التنظیم والشؤون العام -

جاز وتلبیة مطالب المواطنین المنتمین لتقسیمها نبالغ الأهمیة كل یهتم بالسهر على إ

الإداري أي المواطنین المتواجدین على مستوى البلدیة أو البلدیات التي تقوم الدائرة 

  بالإشراف

ساري ذا المكتب على تطبیق التنظیمات اله لعمییتم استخراج وثائقهم الرسمیة كما  إذعلیها ,

فرع بطاقة التعریف الوطنیة ، فرع رخصة  -من الفروع :  عدد كتبلهذا المو عمل بها ,لا

  . فرلست ااالسیاقة، فرع جواز 

المكتب مراقبة البلدیات حیث یتولى المكتب وتكون في هذا  لمالیة:ایة و ن الإدار ؤومكتب الش -

ت اراكذا مراقبة قر  وت من اختصاصه یها إذا كانت والمصادقة عللاة مدى شرعیة المداو اقبمر 

كون من طرف الوالي لأن الدائرة لا تتمتع ها تالبلدیة الفردیة والتنظیمیة ، إلا أن المصادقة علی

ا أنها تابعة إداریا بمیعهد التصدیق للوالي لك التصدیق ، لذفلا یمكن لها بالشخصیة المعنویة 
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  .له

 یتابع هذا المكتب كل من المخططات والمشاریع مكتب الشؤون الاقتصادیة والتخطیط: -

  .ائهانتهایة غح الموضوع وتسجیله إلى تراك مند اقالبلدیة، وكذا الصفقات العمومیة ، وذل

 كتب باستقبال المواطنین وعرائضهملمهذا ا محیث یقو : مكتب الشؤون الاجتماعیة -

مكتب  -بالإضافة إلى: مكتب الأرشیف والوسائل العامة، . ةومساعدتهم في مجالات عدید

  .مكتب الانتخابات -الرس البلدي، 

  للدائرة إداريالمطلب الرابع: عدم تركیز 

 1ادة الثانیةالمم لأحكا المحلیة طبقارة ي الإدایا فعد منصب رئیس الدائرة من المناصب العلی

الدائرة وهي جزء من اف على شر لإالمعدل والمتمم. یتولى ا 90 / 230 من مرسوم تنفیذي رقم

مهمته طبقا لأحكام ة، ولا بالشخصیة المعنویة. تتلخص قلالیي استع بأإدارة الولایة، لا تتمت

الذي یحدد أحكام القانون  24 / 08 / 1991 مؤرخ في 91 / 305 مرسوم تنفیذي رقم

) 7سابعة (لالمادة ا لعدی 2ةدارة المحلیا في الإاسي الخاص بالمناصب والوظائف العلیالأس

ساعد رئیس الدائرة الوالي في وظیفته ممثلا ی"  ا یليكم 90 / 230 من مرسوم تنفیذي

حدد أجهزة الإدارة العامة ی يالذ 94 / 215 أحكام المرسوم التنفیذي تحدد كما ."...ةللدول

  :هامه كما یليمالدائرة. ومن المرسومین یمكن حصر  في الولایة مهام رئیس

  :، یتولىأولا: بصفته ممثلا للدولة

المجلس الشعبي تنفیذ القوانین والتنظیمات الساریة المفعول، وقرارات الحكومة، وقرارات  . 1

ثل مظهرا یم وهولدائرة. ود افي حدالي الولائي، وقرارات مجلس الولایة وأي مهمة یفوضها له الو 

  .من مظاهر السیادة. بما یؤمن تواجد وحضور الدولة في جمیع أنحاء إقلیمها

  بالحالة المدنیة وتنقللایة كالتي تتعلق تقدیم الخدمات للمواطنین المحولة إلیه من الو  . 2

 
از بكل رة جهرغم أن الدائ» رئیس الدائرة«الرابع المعنون ل في الفص  94 / 215ورد ضمن أحكام المرسوم التنفیذي - 1

   .للدائرة ومكاتب ولیس شخصا واحدا ولو بصفته الوظیفیةالعام ب ة كالكاتري، وتتوفر على مناصب نوعیالإدا طاقمه

   .1572ص ، 41د، العد1991زائریة سنة للجمهوریة الجرسمیة الیدة الجر  - 2
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  .لمواطنین مثل بطاقة التعریف، وجواز السفر، ورخصة السیاقة وتسجیل المركبات... الخا . 3

  .عن الوضع العام في الدائرة وفي مختلف المجالاتالي إعلام الو  . 4

 ل التقنیة المصالح الدولة الذین یغطياككون من مسؤولي الهیلمتیترأس المجلس التقني ا . 5

 .اضر لتلك الاجتماعات ویرسل نسخة منها للواليحقة به. ویحرر محملنشاطهم البلدیات ال

  .دائرةة في الللدو ة التابعة لإدارة ایاكل التقنیطي رأیا استشاریا في تعیین مسؤولي الهیع

قرارات رئیس  شرتن " 94 / 214 المرسوم التنفیذي نم (11) شرذكرت المادة الحادیة ع . 6

ا لم توضح طبیعتها ارات لكنهه یصدر قر نیفید أیة". ما لاالدائرة في مدونة القرارات الإداریة للو 

  .موضوعاتهاولا 

  :ثانیا: مهام اتجاه البلدیات، یتولى

أعمال البلدیات الملحقة بالدائرة، خاصة وأن البلدیات تسیر من طرف  قتنشیط وتنسی . 1

تتوفر لدیهم المعرفة  لاي انتماءاتهم السیاسیة، وقد فمجالس منتخبة تتكون من أعضاء مختلفین 

ة لتسییر الهیئات الإداریة اللامركزیة. خاصة البرامج وتحضیر مخططات كافیاللازمة والخبرة ال

 .انیة وغیرهایز فیذها، والبرامج القطاعیة والمللتنمیة وتنیة البلد

ة الموكلة إلیه بموجب التنظیم وتتعلق یجالس الشعبیة البلدلات المعلى مداو  صدیقالت  . 2

عة للدائرة، تابات الیفي البلد كةتر شبالمیزانیات والحسابات الخاصة بالبلدیات والهیئات البلدیة الم

، وشروط الإیجار 1جار الفائدة البلدیاتلإیات واوتعریفات حقوق مصلحة الطرق وتوقیف السیار 

خصیص الملكیة البلدیة المخصصة للخدمة ت) سنوات، وتغییر 09سعة (تا مدته ىتتعد لاالتي 

راءات، والمداولات المتعلقة لإجالعمومیة، والمناقصات والصفقات العمومیة والمحاضر وا

 بالهبات والوصایا، والخاصة بقرارات تسییر المستخدمین البلدیین. 

 یسهر على السیر المنتظم لإدارة البلدیة، وتقدیمها للخدمات باعتبارها مرفقا عاما.   . 3

 
ات هي هیئو شتركة، میة مو ومؤسسات عمإنشاء مصالح  يكثر فو ألدیتین أك بها اشتراب دتركة یقصلمشلبلدیة اات االهیئ - 1

ادة في أجل الزی نالمالیة مة تتمتع بالشخصیة المعنویة ، ضمانا لتقدیم الخدمة للمواطنین، أو تحسینا للموارد عمومیة مستقل

   .من قانون البلدیة 225المداخیل وتنوع الإیرادات البلدیة. وهو ما أوردته أحكام المادة 
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وعلى ، البلدیات بإحداث مصالح العمومیة المخولة لها بموجب النصوصقیام على  هریس . 4

  .ظمسیرها المنت

  ة لتلبیةاعیبادرات التي تقوم بها بصفة فردیة أو جمكل المویشجع البلدیات على یدعم  . 5

  .احتیاجات المواطنین

یین من بین موظفي الولایة من بینهم ر ن خلال جهاز إداري من موظفین إدایقوم بمهامه م

عمال أة المكلفین بتغطیة دولكون من مسؤولي مصالح الم 1جلس تقنيكاتب عام، وبمساعدة م

  .والتعمیر والري والأشغال العمومیةاء ة خاصة منها البنلائیالبلدیات، وهي فروع للمدیریات الو 

 ة الولایة، سواءها إدار الأكبر من الخدمات التي تقدمزء لهیاكل المذكورة تقوم بالجذه اإن ه

   .تطاعاواطنین ولمختلف القمركزیة ولحاجات اللامهیئات الال

 

 

  

  

  

  

   

 
  یعرف باسم اللجنة التقنیة. - 1

   :وهو ما ذهب إلیه كثیر من أساتذة القانون الإداري منهم الأستاذ

   .204لباد ناصر القانون الإداري المرجع السابق، ص

  ..208محیو أحمد، المرجع السابق، ص  -
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  المبحث الثاني: الإطار الهیكلي للدائرة 

نا على مختلف النصوص القانونیة، سواء المتعلقة منها بالجانب من خلال اطلاع

ئرة، للداكلي لهیم ایذكر التنظنه لم یتم جماعات المحلیة أو غیرها، نجد أالإداري للالتنظیمي 

جوان  03المؤرخ في  150-71وبتفحصنا البعض القوانین تم الوقوف على المرسوم رقم 

المتضمن إحداث مجموعات متنقلة لشرطة الحدود والسیر التابعة لمصالح أمن الولایات  1971

 03 الدوائر، وفق المادةلایات و حیث أحدث مصالح أمن بكل من الو ت، ائراالدومصالح أمن 

رة مصلحة أمن كل دائوفي لایة لایة مصلحة الأمن الو كل و منه والتي نصت: " تحدث في 

ء القرار الوزاري رقم جاكل التنظیمي للدائرة، ثم لهیالدائرة  وبالتالي أضاف مصلحة الأمن إلى ا

 وزارة الداخلیة المتعلق بتنظیم مصالح الدائرة نع صادرال 21/10/1981 في المؤرخ 6973

هیاكل و من رئیس الدائرة، الأمین العام والمصالح المساعدة للرئیس، وبما أن كل الوالمتكون 

مصالح الأجهزة المشكلة للدائرة ما هي إلا لمساعدة رئیس الدائرة سنتطرق في (المطلب الأول) 

علاقة الدائرة تسییر العمل في الدائرة وأما (المطلب الثالث) المطلب الثاني) وفي ( الدائرة 

  .یةبالولا

  المطلب الأول: مصالح الدائرة 

 رغم الانتقادات الموجهة للهیكل التنظیمي للدائرة إلا أنه حسب القرار الوزاري رقم

 مین العاملأدائرة تتكون من اللیة لإدار فان المصالح ا ، 21 / 09 / 1981 مؤرخ فيال 6973

 ننجد أ 215-94التنفیذي رقم ومكاتب موضوعة تحت سلطته وبالرجوع أیضا إلى المرسوم 

 121جسدته المادة  ماالمشرع الجزائري قد اكتفى بوجود جهازین مساعدین لرئیس الدائرة وهذا 

عام ومجلس تقني یتكون من مسؤولي ة كاتب ئر داساعد رئیس الأنه یمنه حیث نصت على 

والمكاتب المساعدة لرئیس لدائرة م لالدولة وعلیه سوف نتطرق في هذا المطلب إلى الأمین العا

  الدائرة (فرع أول) والمصالح التقنیة ( الفرع ثاني).

 

  ، المرجع السابق.215-94من المرسوم التنفیذي رقم  12أنظر المادة  - 1
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   ئرة والمكاتب المساعدة للرئیسام للداالفرع الأول: الأمین الع

  :  الأمین العام : لاأو 

حیث ورد  94 من المرسوم التنفیذي رقم 12المادة   کرس وجوده القانوني بموجب نص

وبالرغم من انه الشخصیة   "1 یساعد رئیس الدائرة في تأدیة مهامه أمین عام  "بصریح العبارة

ادة الأخیرة اعتبرته كجهاز مساعد، حیث یتم ذه المالدائرة بعد الرئیس، إلا أن هة في الثانی

المتعلق بالتعیین   240-99 ئاسيتعینه بموجب مرسوم رئاسي وفقا لما جاء في المرسوم الر 

حیث یتم منحه تفویضا یتم بموجبه من مباشرة المهام ،  2والعسكریةمدنیة ائف الفي الوظ

المخولة له حیث یقوم بمساعدة رئیس الدائرة في تطبیق مختلف التعلیمات، استقبال المراسلات 

ئرة داومراقبة البرید وتوزیعه على مصالح الهیئة، الإشراف على اجتماع رؤساء البلدیات تمثیل ال

  .وهو یختلف على الأمین العام للبلدیة، ماعاتلاجتفي بعض ا

  ثانیا : المكاتب المساعدة لرئیس الدائرة :

للدائرة لعام ة تحت سلطة الأمین اعو موضب الأمانة العامة ومكاتب أخرى مكتتتمثل في  

  1981/09/21.ؤرخ فيالم 6973حسب قرار وزاري رقم 

المباشرة لرئیس الدائرة من مهامه تسجیل البرید تحت السلطة عمل ی : مكتب الأمانة العامة -1

مع لاتصال ت المتعلقة بأمور الدائرة واالاالوارد والصادر والبرقیات والمكالمات وكل الانشغ

  . جمیع المكاتب الموجودة داخل مقر الدائرة وخارجها

مكاتب تحت إشراف  05هناك  دائرة:م للتحت تصرف الأمین العاعة المكاتب الموضو  -2

  :وتتمثل في 21 / 1981/09 المؤرخ في 6973ین العام حسب القرار الوزاري رقم مالأ

ابعة یات التتتمثل في دور الوصایة على البلد : مكتب تنشیط المؤسسة البلدیة والبلدیات   .أ

، لیم الدائرة ومتابعة صحة ومشروعیة كل الأعمال الصادرة عن المجلس الشعبي البلديلإقا

 
  ، المرجع السابق.215-94من المرسوم التنفیذي رقم  12أنظر المادة  - 1

  ، المرجع السابق.240-99أنظر المرسوم الرئاسي رقم  - 2
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ها على رئیس الدائرة رضالرقابة الوصائیة على المداولات والقرارات قبل عفیقوم بدور 

  .یرها من المهاماولات وغالمدجل ستخرجة من سب المداولات الما یراقها كموالمصادقة علی

  وم بمتابعة الصندوق الوطني للجمعیات المحلیة: یقادیة والتخطیطلاقتصمكتب الشؤون ا  .ب

   .ت في مختلف المیادین والقطاعاتیاة للبلدحلیالتنمیة المومتابعة البرامج 

لق بالتنظیم الداخلي للدائرة یتعتم بكل ما یه مكتب الشؤون الإداریة والمالیة والرقابیة:ج. 

  .وعلاقة المكاتب ومصالح الدائرة فیما بینها

ودراسة لایجاري ي االاجتماعلسكنات ذات الطابع یسیر منح ا: اعیة لاجتممكتب الشؤون ا د. 

رى وكذلك لأخاتماعیة كن والسهر على تنظیم الانتخابات وتسیرها وكل الأمور الاجت السملفا

   . ل المدرسينقالفلاحیة والتنمیة الریفیة وال

ت التعریف الوطني ورخص اطاقد بهتم بإعدای: سابقا كان مكتب التنظیم للشؤون العامة  ه.

إطار إعادة تأهیل المرفق وتقریب في ترقیم المركبات وشهادة الكفاء، إلا أنه و السیاقة وبطاقات 

إصدار بطاقات التعریف الوطني من المقاطعات   1تحویل رقر قد تانه فالإدارة من المواطن 

 مرق ةداخلیة والجماعات المحلیة الت وهذا ما تضمنته برقیة وزار یااریة والدوائر إلى البلدالإد

  وتم الإعلان الرسمي عن انطلاق عملیة الإصدار ، 201 / 5 14 / 209 المؤرخ في 2393

ورغم تنفیذ قرار لامركزیة إصدار  01 / 10 / 2015 تداء منیات ابعلى مستوى جمیع البلد

ا لا یعني تخلي رؤساء الدوائر لأشخاص وممتلكاتهم فهذجمیع الوثائق المتعلقة بالهویة، وتنقل ا

دار ة والرقابة والإشراف عن قرب وبصفة دائمة ومنتظمة مع سیر عملیة إصام المتابعمهعن 

 3. الوثائق على مستوى البلدیات هذه

وبالتالي لم یبق المكتب یهتم إلا بنظافة المقر وتمویله بالأجهزة المادیة والمكتبیة ووسائل العمل 

  21/09/1981خ فيالمؤر  6973اللازمة ، وإضافة لما سبق وبالرجوع إلى القرار الوزاري رقم 

 
  .2015سبتمبر  14المؤرخة في  2339رقم  -الأمانة العامة  -حلیة برقیة وزارة الداخلیة والجماعات الم - 1

  المرجع نفسه. - 2

  .2015أكتوبر  28المؤرخة في  2685رقم -الأمانة العامة -برقیة وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة  - 3
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مصلحة العلاقات الخارجیة مهمتها :  ائرة وهيالح تحتوي علیها الدجد انه هناك ثلاث مصن

لیم الدائرة من جهة لتابعة لإقة وبالبلدیات اولایة من جهدائرة باللالتي تربط اعلاقات الاهتمام بال

  . ت الداخلیة ومصلحة البریدلالحة الاتصامصأخرى ، 

  :في ل: تتمثالدائرة دة لرئیساعح التقنیة المسلالمصا :لثانيافرع ال

  :  التقني للرئیس أولا : المجلس

ویتكون هذا المجلس من مسؤولي ، 215-94من المرسوم التنفیذي رقم 12 سته المادةكر 

حیث یعقد اجتماعه أسبوعیا تحت رئاسة رئیس الدائرة  ، مصالح الدولة على مستوى الدائرة

  .1ة باعتباره یعمل تحت إشرافهلولاییقوم هذا الأخیر بتحریرها وإرسالها إلى السید والي ابعد أن 

المؤقتة : هناك لجان دائمة وأخرى مؤقتة، فاللجان  ثانیا : اللجان المشكلة على مستوى الدائرة

هي اللجان التي تنشأ بموجب قرار من السید الوالي وتكون تحت إشراف رئیس الدائرة أما 

  : لجان توجد على مستوى مقر الدائرة ومنهافهي الدائمة 

  .فیةثقاعلى التظاهرات ال شرافة والإا الأمن على مستوى الدائر همته: م لدائرةاجنة امن ل -1

  .المطابقةشهادة ص بالطلبات المتعلقة بالحصول على تختلجنة تسویة مطابقة البنایات:  -2

العقاریة العمومیة ملاك ل عن الأة التناز یتختص بعمل أملاك الدولة:لتنازل عن لجنة ا -3

  .الحرفي الممونة للدولة والجماعات المحلیةري أو الاستعمال السكني المهني التجا ذات

 لفات السكن العمومي الایجاري المودعة من طرف طالبيمهامها معالجة م جنة السكن :ل -4

  . ة لإقلیم كل دائرةلتابعالسكن المقیمین في البلدیات ا

ضعت و  هاز الأساسي المكون للدائرة وماجیتبین أن رئیس الدائرة هو الذكره  متما  لمن خلا

  .تعمل إلا تحت رئاسته وإشرافهولا دته ساعالأجهزة الأخرى إلا لم

 

 

 
  ، المرجع السابق.215-94أنظر المرسوم التنفیذي رقم  - 1
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  المطلب الثاني: تسییر العمل في الدائرة

ث تتوقف مشروعیتها ، حییمارس رئیس الدائرة صلاحیاته بتفویض من الوالي وتحت سلطته

  افقة الوالي، فهي لیست مستمدة من القانون مباشرة، وهذا ما نصتوسریانها على مو 

، فالتفویض یعد احد عناصر نظام 215-94من المرسوم التنفیذي رقم  10و 9ن مادتیعلیه ال

الدائرة یات ني لصلاحاس قانو سأ رعتبی)، كما أولاه تتجسد المركزیة( لالالتركیز والذي من خ

  ) بصفة غیر مباشرة وذلك عن طریق رئیسها . ثانیا(

  : التفویض كطریقة لتجسید المركزیة الإداریة في الدائرة أولا

ا على المستوى هاممهستعملها الإدارة المركزیة لأداء ي تسالیب التلأد احیعتبر التفویض؛ أ

عن السلطات المركزیة ونظرا  ءعبلیلة لتخفیف اوسالمحلي في تطبیق نظام عدم التركیز، لأنه 

ى مفهوم التفویض والجزاءات لتوى الإدارة المحلیة، سنتطرق إستسبها على مكللأهمیة التي ی

  المترتبة عن تخلف شروطه. 

قهاء وتعددت، بسبب اختلاف وجهات نظرهم، حیث ختلفت تعاریف الفا:  التفویض مفهوم -1

جراء یعهد بمقتضاه صاحب الاختصاص إ " :نهأعرفه الدكتور سلیمان محمد الطمطاوي على 

 فرعن المسائل إلى نوع مانبا أو بعضا من اختصاصاته سواء في مسألة معینة أو في جنقل 

  1" .أو سلطة أخرى رخآ

ى انه:" أسلوب من أسالیب عدم تركیز سلطات الوظیفة ویعرفه الدكتور خالد خلیل الظاهر عل

داریة في ید الحكومة المركزیة بحیث تمنح تقریر الاختصاص من الرئیس إلى المرؤوسین الإ

كتور عبد الغني أما الد، 2ختلف الأقالیم، دون الرجوع إلیه، مع بقاء مسؤولیته"مدین عبر جالمتوا

بسیوني عبد االله فیرى أن التفویض هو: "الأسلوب الأمثل لتحقیق عدم التركیز الإداري داخل 

 
   .97ص ، 19 77، القاهرة ،لعربيب الأول، الفكر اتاالك ،داريون الإمبادئ القان، سلیمان محمد الطمطاوي - 1

، ،الأردندار المیسرة للنشر والتوزیع، عمان، 1دراسة مقارنة، الكتاب الأول، ط ،لإداريخلیل الظاهر، القانون اخالد  - 2

  .104،  103، ص1998
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نقل جانبا من اختصاصاته إلى بعض ري بالتنظیم الإداري، والمقصود منه قیام الرئیس الإدا

كما عرفه ،  "1ن الرجوع إلیه، مع بقاء مسؤولیته أمام الرئاسات العلیاو مرؤوسیه لیمارسونها د

تعهد لعون محدد بأحد أو بعض اختصاصاتها إذا بان ة ماء سلطماح للسه:" ابأن یوحماحمد 

فالتفویض من الناحیة القانونیة هو: تكلیف الرئیس المرؤوسیه القیام  " 2اعتبرت ذلك مفیدا

ا له نص قانوني في حالات معینة ملتزما لهبممارسة بعض من صلاحیاته وواجباته، التي خو 

الذي تعهد بمقتضاه اء ضیاف أن التفویض هو : الإجر و ، ویرى الأستاذ عمار ب3بضوابط محددة)

  4".ه بذلكاء على نص قانوني یأذن لبنا سلطة السلطة أخرى بجزء من اختصاصاته

السلطة تعهد  أن :عنى واحد، وهو أن التفویض هوتحت مریفات السابقة، تندرج ل التعتقریبا ك

صیل ببعض صلاحیاتها إلى سلطة أخرى تخضع لها رئاسیا، مع بقاء لأالاختصاص اصاحبة 

مسؤولیة المفوض ودون الرجوع فیها، وحسب التعریفات السابقة فان التفویض یتكون من ثلاث 

السلطة) تعني (السلطة، تعیین الاختصاص، عدم تفویض المسؤولیة؛ فالأولى : هي رعناص

الأوامر بعمل أو الامتناع عن عمل، وذلك بوجوب توفر منح الحق في التصرف وإصدار 

الاختصاصات  رسةمكن له ممایهذا الأخیر لا  ، لانالسلطة من المفوض إلى المفوض إلیه

  ).ني (الاختصاص، أما الثا 5ذلكطى له السلطة في ن أن تعالمفوضة إلیه دو 

د تحقیق قص كانا وزمانا،أن یكون الاختصاص من المفوض معینا تعینا كافیا م :فیقصد به

اء مسؤولیة المفوض أي من یمارس السلطة قهو بثالث فالنتیجة المبتغاة من التفویض، أما ال

 
  .116ص 2004مصر، الإداري، م ، م، الإسكندریة،عبد الغني بسیوني عبد االله ، التنظیم  - 1

   205،ص 1198، الجزائر3احمد محیو، دروس في القانون الإداري، ط - 2

دار الجامعة الجدیدة،  1ي والتشریعي، دراسة مقارنة، طالإدار ق أسامة عواد حجاب، النظریة العامة للتفویض رو ش - 3

  .30، ص 2009

   313،ص 2006،دار الفكر العربي ، الجزائر ، 1قضاء الإلغاء ،طضیاف الوسیط في و عمار ب - 4

  

نون العام ،كلیة الحقوق، االجزائر ، مذكرة ماجستیر في القداري في نوني للتفویض الإفي محمد، مذكرة النظام القاخلی - 5

  .20 ، ص2008-2007جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
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تبعیة لیتحمل بالمقابل مسؤولیته، وتبعة أخطائه،وتكون أمام المفوض نظرا لوجود ا نیجب أ

المفوض إلیه إلى المفوض طلب خضوع لإداري الذي یتاریة المندرجة، أو ما یعرف بالسلم الإدا

  1.باعتباره السلطة العلیا التي تعلوه

  :في2یكون صحیحا وتتمثل ى للتفویض شروط یجب مراعاتها حت: شروط التفویض -2

م یسمح به القانون، وان یصدر قرار صریح ل مالا یكون صحیحا : لا تفویض بدون نص -

قرار جمیع الجوانب الاحبة الاختصاص تقضي بالتفویض، وان یستوفي هذا لجهة صا نم

  .جهات المعنیةلالشكلیة ویتم تبلیغه لكل ا

  .ه و إلا اعتبر تنازلا منه عن مزاولة أعمالهلاحیاتأن یفوض جزء من ص جزئیا:ن یكون أ -

  تي فرضها،قاء الرئیس المفوض مسؤولا عن الأعمال الب بقاء الرئیس المفوض مسؤولا: -

  .دأ التفویض في السلطة دون المسؤولیةإضافة لمسؤولیة المفوض إلیه، تطبیقا لمب

ة واحدة ویبقى التفویض ر لا یتم التفویض إلا م: لا یجوز للمفوض إلیه أن یفوض غیره -

   3إجراء مؤقت قابل للرجوع فیه من جانب الرئیس الإداري الأصیل

د عهارسه بنفسه ولا یصیل، أن یمصاص واجب على الأالاختأن رأینا  :أنواع التفویض -3

، إلا أن زیادة النشاط الإداري 4الغیره إلا إذا وجد نص یسمح بذلك والا اعتبر تصرفا معیبا  ابه

 الإداریة على عاتق المسؤولین، مما أدى إلى وجود التفویضلأعباء إلى زیادة ادى للدولة أ

یقسم التفویض  داري، حیث تتنوع تبعا لتنوع النشاط الإداري،لیواكب التطور في مجال النشاط الإ

 
  . 111، ص 2013، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3ي، طانون الإدار حسین فریجة، شرح الق - 1

 انحمة عبد الر جامعداري یم الإالجزء الأول التنظد،  .ل. منادیة، سلسلة محاضرات في القانون الإداري، سنة أولى تیاب  - 2

   . 33 و 32 ،ص 2015-2014 ، مقس،  الحقوق والعلوم السیاسیة ةكلی، 

د، كلیة الحقوق والعلوم  ، ل ، مالثانیة السنة ي موجهة لطلبة لإدار فتحي، سلسلة محاضرات ودروس القانون اي مجید - 3

   .207 ،ص 2010-2009،جامعة الأغواط ،  السیاسیة

اث تر لى اللامیة ولجنة الحفاظ عیة الدعوة الإسین الشریعة والقانون، منشورات كلري بسف الثعلب، التفویض الإدایو  - 4

   .26 ، ص1992ة س، سني، الجماهیرة العظمى طرابلالإسلام
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هذا و  ،1و من حیث طبیعته القانونیةأدائه أتي ینظر إلیها سواء من حیث الاویة تبعا للز داري الإ

 ).ا یهمنا، حیث یقسم بدوره إلى نوعین تفویض التوقیع وتفویض السلطة (الاختصاصم

، یلالأصاسم رارات أو وثائق بتوقیع ق،تخویل المفوض إلیهصد به یق تفویض التوقیع : -3-1

ن للوالي أن هذا یمكدون أن تفقد السلطة المفوضة حقها في مزاولة اختصاصاتها، وبناء على 

یفوض توقیعه لرئیس الدائرة وفي حدود النصوص التنظیمیة المتعلقة بصلاحیات رئیس الدائرة 

  .ا الاختصاص، دون أن یفقد الوالي حقه في ممارسة هذ

صات سلطة عض من اختصاب: یقصد به نقل جزء أو  تفویض السلطة (الاختصاص) -3-2

حیاته عن لاأو هیئة علیا إلى سلطة أو هیئة أخرى أدنى، وقد خولت لرئیس الدائرة ممارسة ص

 المؤرخ في 215-94طریق التفویض من طرف الوالي وهذا طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 

 . 2ةجهزة الإدارة العامة للولایلأحدد الم 23/06/1994

عتبار ال حل یكون الشخص مالأو ویختلف تفویض التوقیع عن تفویض السلطة من حیث أن 

عکس تفویض الاختصاص وینتهي تلقائیا بمجرد التغییر الأشخاص، أما تفویض السلطة 

صلاحیاتها في ممارسة (الاختصاص فیقوم بصفة وظیفیة ولیست شخصیة، فتفقد السلطة 

  .ا على الاختصاصیالاختصاص الذي فوضته إلى المفوض إلیه والا اعتبر تعد

  .قانوني لصلاحیات الدائرة  التفویض كأساس ثانیا:

 بما أن الدائرة تستمد وجودها القانوني من رئیس الدائرة، بالتالي فان صلاحیاتها تتجسد في

تفویض اختصاصات الوالي لرئیس الدائرة أن تتم بنصوص صلاحیات رئیسها، كما یفترض في 

قانونیة یراعى فیها شروط التفویض مما یجعل آلیة التفویض بمثابة أساس قانوني لصلاحیات 

ن اعتباره أساس قانوني یة فیمكص قانوننظم بموجب نصو الدائرة، وبما أن التفویض م

بصفة غیر مباشرة وبالتالي، یعد الصلاحیات رئیس الدائرة وبالنتیجة لصلاحیات الدائرة 

 
  .36، ص   1982ختصاص، دراسة مقارنة، مطبعة دار الفرقان،ي الاف بشار عبد الهادي، التفویض - 1

   .، المرجع السابق215-94من المرسوم التنفیذي رقم  03فقرة  09انظر المادة  - 2
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التفویض الأساس القانوني لممارسة رئیس الدائرة صلاحیاته، وهو الذي یحدد مشروعیة 

المحدد لصلاحیاته عن طریق  215-94رقم  وماختصاص رئیس الدائرة إضافة إلى المرس

نصت  من المرسوم السابق التي 09التفویض من طرف الوالي باستثناء ما نصت علیه المادة 

ات كمهام أصلیة لرئیس الدائرة. وسنتناول یمراقبة أعمال البلدو على مهمة التنسیق وتنشیط 

 ،دراسة هذه النقاط من خلال إظهار عدم التحدید الدقیق للصلاحیات المفوضة لرئیس الدائرة

  .ثم نتناول اثر صلاحیات الدائرة لممارسة عن طریق التفویض 

  :لاحیات المفوضة لرئیس الدائرةصلدقیق لعدم التحدید ال -1

من بین الشروط المتعلقة بالتفویض هو أن یتم تحدید الاختصاصات والمواضیع الواجب فیها 

ي ذة المفوضة إلیه الاختصاص ورغم أن المرسوم التنفیهیئالتفویض ، بالإضافة إلى تعیین ال

جوز للوالي تفویضها یتي ات اللاحیالمحدد لصلاحیات رئیس الدائرة مبینا للص 215-94رقم 

ا نستقرؤه من خلال مذا وه رحدید جاء على سبیل المثال لا الحصة لكن هذا التائر الدلرئیس 

ذا ما یؤدي إلى اتساع صلاحیات رئیس الدائرة ، وه1من المرسوم السابق 09نص المادة 

دائرة وارتباطها بصلاحیات الوالي وهذا یفتح المجال لتداخل الصلاحیات المفوضة لرئیس ال

  . بموجب مرسوم تنفیذي

  :التفویضلاحیاته عن طریق اثر ممارسة رئیس الدائرة لص -2

بما أن الدائرة تستمد وجودها القانوني من خلال رئیسها ، وإذا كان التفویض أساس قانوني 

الصلاحیات رئیس الدائرة فبطریقة متعدیة وغیر مباشرة فان الدائرة تستمد أساسها القانوني من 

 مالتفویض والذي ینتج عنه الرقابة ومسؤولیة رئیس الدائرة أمام الوالي وهذا ما یظهر طبیعة عد

وانطلاقا ات ها على البلدیارستمي التركیز في الدائرة إلى جانب صلاحیة الرقابة الوصائیة الت

اعات ة للدائرة وبالنسبة للجمسبحیات التفویض بالنصلامن ذلك نستعرض أثار ممارسة 

 
المتعلق بضبط أجهزة الإدارة العامة في الولایة وهیاكلها، جریدة 23/07/1994 خ فيمؤر ال 215-94مرسوم تنفیذي رقم  - 1
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  .یمیةالإقل

ها عن ة الدائرة صلاحیاتممارسنتج عن  ة :اثر ممارسة صلاحیات التفویض أمام الدائر  -أ

طریق التفویض من خلال رئیسها خضوع رئیس الدائرة الرقابة الإداریة لان یكون خاضعا 

ات التي تكون طرفا المنازعللوالي ومسؤول أمامه، لكن هل تتمتع الدائرة بأهلیة التقاضي في 

  ؟ فیها

الدائرة تربط رئیس قة التي : إن العلاخضوع رئیس الدائرة للسلم الإداري والرقابة الإداریة  .1

بالوالي هي علاقة رئیس بمرؤوسه حیث یخضع له ویراقبه لأنه موظف تابع له رئاسیا فهي 

  .رقابة رئاسیة یجعل المرؤوس یرتبط برابط التبعیة والخضوع

بناء على ذلك یكون للوالي الحق ، و 1وهي اختصاص یمنحه القانون لرعایة المصلحة العامة

هذا الأخیر الالتزام والخضوع  لىئیس الدائرة وبالمقابل عال التي یقوم بها ر الأعمفي مراقبة 

ى المرفوعة من رئیس الدائرة، وبالتالي فطبیعة عدم او للوالي مما یتعین معه عدم قبول الدع

كمن من خلال وجود السلم الإداري والرقابة الرئاسیة والیة التفویض ي الدائرة یفز الإداري التركی

  .تالبلدیالوصائیة على بالإضافة لصلاحیات الرقابة ا

من القانون المدني فإنها  49لمادة لالرجوع : ب ة التقاضي للدائرةلیتضارب القضاء حول أه. 2

ضي اا المالي وانعدام أهلیة التقلالها عدم استقنهلم تعط الدائرة الشخصیة المعنویة، مما ینتج ع

ت المدنیة والإداریة اعترف بصفة ءاالإجراالمشرع الجزائري في قانون د أن لدیها، لكن نج

ق إم إ بالرغم من  828مادة ولایة الغیر الممركزة على مستوى الاریة دالإالتقاضي للمصالح 

وجود تعارض مع وحدة الشخصیة المعنویة للدولة، هذه الأخیرة لها شخصیة معنویة ولكن 

یة تفادیا لانقسام الشخصیة المصالح غیر الممركزة التابعة للدولة ولیس لها شخصیة معنو 

من ق إم إصفة التقاضي للمصالح غیر الممركزة  801المعنویة للدولة وقد أعطت المادة 

ق إم إ)، ولكن اعتراف  288للدولة على مستوى الولایة دون ذكر الممثل القانوني (المادة 

 
    .156، ص2003، جسور النشر والتوزیع، الجزائر، 3عمار بوضیاف، الوجیز في القانوني الإداري، ط - 1



 نظام الدائرة بین الإطار العضوي والهیكلي                 الفصل الأول:

30 

القضاء لتقریب ت لامركزیة آلیانیة من و سیلة قانو  إلا وا همالمشرع للهیئات بصفة التقاضي 

صیة المعنویة شخقا فان النا سابذكر  اخدمة القضاء وتخفیف العبء على مجلس الدولة ، وكم

هادات الصادرة عن القضاء فانه نجدها لاجتأنه بالرجوع لمختلف القرارات واإلا للدائرة لا توجد 

فصل في تارة تمحیها، فنجد بعض القرارات القضائیة تو  ضي لهاعترف بصفة التقاانا تأحی

ي ی مرفوعة من الأشخاص ضد قرارات صادرة عن الدائرة وفصل فیها مجلس الدولة فدعاو 

الموضوع دون أن یحكم بإبطالها لانعدام صفة الدائرة في التقاضي، وأحیانا تقضي بانعدام 

یام ي تتلخص وقائعها في قالت 1 دائرةالضیة (ق.م) ضد رئیس قاضي لها مثلا في قأهلیة الت

الدائرة بإصدار قرار غلق محل تجاري لسبب بیع المشروبات الكحولیة للمسلمین، حیث یس رئ

 الذي یمنعه من بیع 04/01/1980 یس الدائرة المؤرخ فيئطعن المدعو (ق.م) ضد قرار ر 

 مالك الشخصي للمحل التجاري، وأنه متحصلبأنه الالمشروبات الكحولیة حیث تمسك الطاعن 

 يف ةع المشروبات الكحولیة، صادرة من الوالي مؤرخعلى رخصة بیع تبیح له بی

عني للكحول للمسلمین یعد مخالفا لملغیر المسلمین فقط أثناء الغداء، وان بیع ا 16/10/1966

اب العامة، لان الترخیص یتضمن بیع الكحول لغیر المسلمین فقط وان تقدیمه لآدللنظام العام وا

دار ي یهدف للحفاظ على النظام العام، كما أن إصلغلق النهائي الذیه اللمسلمین یترتب عل

رئیس الدائرة قرار الغلق هو داخل ضمن الاختصاصات المخولة له عن طریق التفویض، أما 

فیما یخص تمسك الطاعن بتحایل السلطة، فحسب رأي القضاء لیس لها أهمیة؛ لأن الإدارة 

على النظام العام وبذلك قضى قضاة إنما هدفها الحفاظ و لا منها اد إهمیع لابقرارها المتخذ 

  .قرار المطعون فیه لعدم التأسیسن في الالأعلى برفض الطعس مجلللالغرفة الإداریة 

(ع.م) ضد (م ومن معه) وتتلخص  2أما فیما یخص انعدام صفة التقاضي للدائرة فنجد قضیة

وقائعها في أن السید (ع.م) طعن في القرار الصادر عن رئیس الغرفة الإداریة بمجلس قضاء 

 
    .105و  104، ص2013، منشورات كلیك، الجزائر 1، ط1اري، جلقضاء الإدجزائري في اال، الاجتهاد الجمس ایس - 1
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والذي قضى بعدم قبول دعواه المرفوعة ضد قرار رئیس الدائرة وضد  19/11/1988المدیة في

لس شعبي بلدي مجدي متمسكا باعتباره انتخب ونصب في مهامه كرئیس المجلس الشعبي البل

 14/05/1988 غایةة لمهامه بصورة عادیم بفإنه قا  20/11/1984 لبلدیة الحوضین منه

ي ابعد فیه من منصبه واستبدل بالسید (ع.م) طریق قرار من رئیس الدائرة، الذوهو التاریخ 

نتیجة لسحب الثقة من المجلس الشعبي البلدي ودون تلقیه التبلیغ الإداري المتضمن طرده، 

ن المعني استولى على مكتبه الذي یحوز على وثائق شخصیة، و منعوه من تسلیم المهام وا

صفته السلطة رة بمدیة أودع مذكلایة الإرجاعه لمنصبه، حیث أن والي و اعن بویطالب الط

ین، متمسكا بان الطاعن جرد من مهامه كرئیس الحوضبلدیة لاط و الوصیة لرئیس دائرة تاب

السید (ع.م) بقرار من المجلس ورئیس الدائرة، وان وزیر الداخلیة للمجلس، وانتخب مكانه 

فان المستأنف أقام یه تقاضي، وعلأهلیة الي علیهم لیست لهم ن مادام المدعرفض الطع بیطل

دعوى ضد عضو من أعضاء م ش ب ورئیس الدائرة أمام القضاء الإداري، في حین أن لا 

تمتع بالشخصیة المعنویة لا تالدائرة یمثل هیئة  احد من هؤلاء یملك صفة التقاضي وان رئیس

الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا قضاء ة التقاضي، وبذلك قضى ها أهلیالمالیة ولیس لذمة ولا بال

  .برفض الطعن

من خلال القرارین السابقین نجد أن القضاء الإداري لم یتعرض لصفة التقاضي لرئیس الدائرة 

قرار الثاني، فالقضاء یتأرجح الفي القرار الأول بصفته ممثل للدائرة على عكس ما جاء في 

ى المرفوعة ضد و تراف والنفي لأهلیة التقاضي للدائرة ویمكن إرجاع هذا نظرا لان الدعالاعبین 

ار رئیس الدائرة هي دعوى إلغاء وهي دعوی موضوعیة تخاصم القرار الإداري ولیست موجهة قر 

مادام انه متمم للجهاز بار عتیكون لها اضد السلطة متخذة القرار، وان صفة متخذ القرار لا 

 الإداري
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اریة لإدسیر الحسن للمرافق اجل الامن  ة:دیلاحیات رئیس الدائرة على البلص اثر -ب

، حیث 1والعمومیة شرعت الرقابة الوصائیة على المجالس المحلیة من قبل السلطة المركزیة

قرار أو الوصایة، فالقاعدة العامة اذ الركزیة حقها في اتخلامتكفل الرقابة الوصائیة للهیئات ال

الوصائیة  ة الجماعات الإقلیمیة والاستثناء هو الوصایا، وبالتالي یكون هدف الرقابةیهي استقلال

ة تحقیق الارتباط والوحدة مع عدم تقیدها لأنشطة هذه ر ت من قبل الدائدیاالمفروضة على البل

  :ت والا ستؤثر على استقلالیتها، فنجد أنها تفرض وجود قیود لهذه الوصایا تتمثل فياعاالجم

یس بنص قانوني، طبقا لقاعدة لا وصایا إلا بنص قانوني ونجد أن رئایا مارسة الوصم -

-94من المرسوم رقم 3الفقرة  09الدائرة یمارس الوصایا، وهذا مانستقرئه من خلال المادة 

213.2 

التقید بالطرق مع ن طرف القانون مسة الرقابة الوصائیة في حدود المسائل المحددة لها ممار  -

 .للوصایاالمحددة 

  المطلب الثالث: علاقة الدائرة بالولایة

للدائرة؛ مهمة تنفیذ القوانین والتنظیمات وقرارات كل من الحكومة والوالي ومجلس أعطى المشرع 

وم عن طریق رئیسها بإخطار الوالي بكل قضیة تتعلق قالولایة والمجلس الشعبي البلدي، حیث ت

علاقة بمهامه، كما أن لها صلاحیات خاصة بها كصلاحیة التنسیق والسیر، وسوف نتناول 

  :یةولامع الالدائرة 

  : ا فيتابعة لهت الیاتتمثل صلاحیات رئیس الدائرة بالنظر لعلاقته مع الولایة والبلد

تنفیذ قرارات مجلس الشعبي الولائي ومجلس الولایة، و تنفیذ مخططات التنمیة الخاصة  . 1

 .215-94 من المرسوم التنفیذي رقم 09ا نصت علیه المادة مبالبلدیات، وهذا 

كل التفاصیل والقضایا التي تجري شطها بت التي یناة العامة للبلدیطلاع الوالي على الحالا . 2

 
    .98علي بن ترجاالله، المرجع السابق، ص - 1
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 1.في دائرته والبلدیات الواقعة في إقلیم دائرته

یقوم  2ئرةة في الدادارة الدوللإة التابعة تقنییعطي رأیا استشاریا في تعیین مسؤولي الهیاكل ال . 3

تابعة لإقلیم دائرته من جهة وبین الولایة من جهة أخرى ویهتم البالتنسیق فیما بین البلدیات 

ى حسن سیر ل، والسهر ع3بتنسیق وتنشیط عملیات تحضیر المخططات البلدیة للتنمیة

المصالح التابعة للبلدیة بالإضافة إلى تسییر المصالح والمكاتب الموجودة على مستوى 

  .مقر الدائرة

عن طریق رئیسها المفوضة له من لاحیات الدائرة كل هذا، فان اتساع صلال ومن خ . 4

  طرف

  .الوالي یظهر لنا سیطرة المركزیة الإداریة . 5

 

   

 
   المرجع السابق، 215-94من المرسوم التنفیذي رقم  14و 13انظر المادة  - 1

  المرجع نفسه. - 2
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  خلاصة الفصل:

في الاخیر نجد انّ المشرّع بقي غامضا اتجاه الدائرة حیث لا نجد أي قانون یتناول 

التنظیمي لها، مما خلق عدم الاستقرار في هذه الادارة بشكل تفصیلي هذا الموضوع و الهیكل 

و جعلها محل جدل بین فقهاء القانون فهناك رأي ینادي بالغائها لانها لا تتمتع بالشخصیة 

المعنویة و لا بالاستثلال المالي فهم یرونها عبارة عن اسلوب معرقل لعمل الجماعة القاعدیة 

اء مناصب على مستوى هیئة تزید من بطأ العمل الاداري كما یعتبرونها تبذیر المال العام بانش

  .الذي یتطلب السّرعة و النّجاعة

أما الرّأي الثاني المناصر للدّائرة فیرى الغاء هذه الاخیرة سوف یلحق مشاكل عدیدة منها ابعاد 

یه الادارة من المواطن بالاضافة الى زیادة الضّغط على الولایة و الوالي نظرا للدور الذي تؤدّ 

الدّائرة في تسییر عمل الولایة خاصة اعتماد البلدیات على السّلطة الوصیة في حل مشاكلها 

 .كما انّ الغائها هو دعم للبیروقراطیة



 
 

 

 

 

 

 

  الفصل الثاني

  النظام الوظيفي للدائرة
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  تمهید:

تعتبر الدائرة نموذجا لعدم التركیز الاداري فهي تقسیم اداري تابع للولایة ولیست جماعة محلیة     

باعتبارها تقسیما اداریا للولایة یضم  لا بالاستقلال الماليو  لانها لا تتمتع بالشخصیة المعنویة

لقد تعرضت الدائرة لمجموعة من الانتقادات العدیدة كونها لا تتمتع و  اتمجموعة من البلدی

البلدیة لم یذكرا مصطلح و  بالشخصیة المعنویة كما انها لا تتمتع بالوجود القانوني فقانون الولایة

- 91لقد استغل المشرع حیلة قانونیة لانشاء الدوائر معتمدا على المرسوم التنفیذي رقمو  ،الدائرة

- 94ثم جاء المرسوم التنفیذي رقم  ،یعطي قائمة البلدیات المنشطة من قبل الدائرة الذي 306

بمثابة السند القانوني للدائرة كونه یعتبر رئیس الدائرة احد  1994-07- 23المؤرخ في  215

بالتالي فان الوجود القانوني للدائرة یكون من خلال وظیفة رئیس و  ،1الاجهزة التابعة لسلطة الوالي

ةر ائالد

 

  ترصد الأموال من مجموعة أو،مشتركا غرضا تستهدف الأشخاص من مجموعة كل أنها على : المعنویة الشخصیة تعرف 

 للشخصیة المالیة العناصر عن مستقلة خاصشالأ من المجموعة هذه تتكون بحیث،معین غرض لتحقیق زمنیة محددة لمدة

 الأموال أو الأشخاص من المجموعة لهذه یكون بحیث لالتزاماتا وتحمل الحقوق لاكتساب قانونیة أهلیة لها أن تكون أي،المعنویة

  .المجموعة لصالح الفردیةو  الذاتیة المصالح عن مستقلة جماعیة مشتركة مصلحة

   275ص ، 2000الجزائر،الجامعیة المطبوعات دیوان ،الأول الجزء ، )الإداري النظام  (ريالإدا القانون ،عوابدي مّارع  1
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  المبحث الأول : صلاحیات الدائرة 

الذي یعتبر رئیس  215-94تعتبر الدائرة جزءا من ادارة الولایة طبقا للمرسوم التنفیذي 

  الدائرة من أجهزة الإدارة العامّة للولایة

لاستقلال المالي بل تستمد وجودها القانوني من خلال ولا باعنویة لا تتمتع الدائرة بالشخصیة الم -

الذي أصبح یعتبر و  لواليیس الدائرة حیث یتمتع بتفویض في الصّلاحیات تحت سلطة ائر مهام 

- 27المؤرخ في  240- 99خصوصا بعد المرسوم الرئاسي و  من المناصب السّامیة في الدولة

في الذي ینص و  رئیس الجمهوریة ا من قبلعیین فیهالمحدد لوظائف التي یتم الت 10-1999

منه على أنّ التّعیین یتم  07تنص المادّة و  اسيدّائرة یعین بمرسوم رئلاعلى أنّ رئیس  03المادة 

  .باقتراح من الوزیر الأوّل

 215-94رقم م التنفیذي لكن المرسو  ،یوجد للدائرة هیكل تنظیمي منصوص علیه قانوناكما     

 سلالمج -ینص على وجود جهازین مساعدین لرئیس الدائرة هما : الامن العام 12المادة  في

  .1التقني

تین او اكثر یتم تعیین رئیس الدائرة بموجب مرسوم رئاسي فهو یتولى الاشراف على بلدیو  

رئیس الدّائرة یعتبر  سابقا فإنّ  ي كما ذكرناهو یعمل تحت السلطة الرئاسیة للوالمن بلدیات الولایة و 

مارس صّفة یلاهو بهذه من المرسوم السابق و  20المادة من الأجهزة التاّبعة للوالي وفق 

  .أخرى اتجاه البلدیاتلاولى بتمثیله للسلطة المركزیة و صلاحیات تتعلق ا

 

 المطبوعات دیوان  1516–  ) 1962البلدیة – الولایة (،الجزائر في والمحلیة المركزیة المؤسسات،يسعود العربي محمد 1 

  . 158 ص،2006 ،الجزائر ،الجامعیة
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  المطلب الأول : صلاحیات رئیس الدائرة

 في الجهاز سامیة وظیفة یشغل باعتباره ،للدائرة قانونيلا للوجود سدالمج الدائرة رئیس یعتبر     

 ذلكو  المحلیة الإدارة في العلیا ائفظو ال أو المناصب من منصبه صنف حیث الجزائري الإداري

الأساسي  القانون لأحكام المحدد 230 / 90 رقم التنفیذي المرسوم من 02 المادة بموجب

 .1المحلیة ةالإدار  في علیاال الوظائفو  بالمناصب الخاص

  ویمكن تفصیل مهام وصلاحیات رئیس الدائرة في المحاور التالیة: 

  أولا : بالنسبة للولایة

بها وقرارات الحكومة وقرارات   المعمول في تنفیذ القوانین والتنظیمات الوالي دعیسا -

  وكذلك قرارات مجلس الولایة.  الشعبي الولائي المجلس

  لحقة به.قب أعمال البلدیات المهذا الإطار وینسق ویراینشط في   -

یفوضها  ةمیتصرف في المیادین المحددة في هذا المرسوم حسب شروطها وكذلك في أیة مه  -

  .2إلیه الوالي

الوالي وبتفویض منه، على  یتولى في إطار القوانین والتنظیمات المعمول بها، تحت سلطة -

      الخصوص ما یأتي :

 

 بالمناصب الخاص سيالأسا القانون أحكام یحدد الذي 1990 یولیو 25 في ؤرخلما،230 / 90 رقم التنفیذي المرسوم  1

  . 1990 یولیو 28 بتاریخ صادرة،31 عدد،رسمیة جریدة ،المحلیة الإدارة العلیا في الوظائفو 

 ،رسمیة ةدجری أدرار ولایة تكوینو  الاقلیمیة الحدود تحدید نالمتضم  1974 / 07 / 12في المؤرخ ، 124 / 74رقم مرسوم  2

 ،57 عدد

 الاقلیمیة الحدود تحدید منالمتض 1974 / 07 / 12 في المؤرخ 154 / 74 رقم والمرسوم ،1974 یولیو 16 بتاریخ صادرة

  197 یولیو 16 بتاریخ صادرة،57 عدد ،رسمیة جریدة ،وهران ولایة تكوینو 
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  البلدیةا: بالنسبة للمجالس الشعبیة ثانی

  ینشط وینسق عملیات تحضیر المخططات البلدیة للتنمیة وتنفیذها. 

ا القانون والتي یكون البلدیة حسب الشروط التي یحدده ةییصادق على مداولات المجالس الشعب 

  موضوعها ما یأتي :

للدائرة  لمشتركة في البلدیات التابعة* المیزانیات والحسابات الخاصة بالبلدیات والهیئات البلدیة ا

  نفسها.

  * تعریفات حقوق مصلحة الطرق وتوقف السیارات والكراء لفائدة البلدیات.

  ) سنوات.9ها تسع (تي لا تتعدى مدتلاشروط الإیجار    *

  * تغییر تخصیص الملكیة البلدیة المخصصة للخدمة العمومیة.

  والإجراءات.* المناقصات والصفقات العمومیة والمحاضر 

  .1یا* الهبات والوصا

یوافق على المداولات وقرارات تسییر المستخدمین البلدیین باستثناء المتعلقة منها بحركات  -

  اء المهام.هنالتنقل وإ 

ممارسة  على المترتبة للمصالح المنتظم والتسییر الإحداث الفعلي على یسهر، زیادة عن ذلك، -

  ینشطها. للبلدیات التي  یم المعمول بهالصلاحیات المخولة بموجب التنظ

 
 :الرابطعلى  )2019أفریل  23بتاریخ ع وزارة الداخلیة، (أطلع علیه أنظر موق، الإقلیمیة الجماعات تنظیم  -1

http://www.interieur.gov.dz/   
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یحث ویشجع كل مبادرة فردیة أو جماعیة للبلدیات التي ینشطها تكون موجهة إلى إنشاء   -

اكل التي من طبیعتها تلبیة الاحتیاجات الأولیة للمواطنین وتنفیذ مخططات التنمیة یهالوسائل وال

  المحلیة.

ویعلمه دوریا بكل امة في البلدیات التي ینشطها یطلع رئیس الدائرة الوالي عن الحالة الع -

  ي تتصل بمهمته.المسائل الت

التقنیة التابعة لإدارة الدولة في  لرئیس الدائرة رأیا استشاریا في تعیین مسؤولي الهیاك  یعطي  -

  .1الدائرة

 یعقد رئیس الدائرة اجتماعا كل أسبوع في دورة عادیة یضم مسؤولي هیاكل الدولة ومصالحها -

غیر عادیة كلما اقتضت  دورة بجمیعهم في أو مع ببعضهمجتوی،الأعضاء في المجلس التقني

  الوضعیة ذلك.

  ماعات ویرسل نسخة منها إلى الوالي.تجیحرر رئیس الدائرة محاضر لتلك الا  -

  للجان على مستوى الدائرة :ثالثا: بالنسبة إلى ا

لمؤرخ في ا  81/01شئت بموجب القانون رقمهي لجنة أن :  لجنة التنازل عن أملاك الدولة    -

یة التنازل عن الأملاك العقاریة العمومیة ذات الاستعمال السكني، تختص بعمل 1981/02/07

التسییر العقاري و  دیوان الترقیة،الجماعات المحلیة،جاري أو الحرفي المملوكة للدولةتلالمهني، ا

  .والمؤسسات والهیئات العمومیة

تسهر على محاربة الأمراض المتنقلة  ه :ة الأمراض المتنقلة عن طریق المیالجنة مكافح    -

سكان، مؤسسة الجزائریة لاو  مدیریة الصحة ،عن طریق المیاه بالتنسیق مع مكتب النظافة للبلدیة

التسییر العقاري الذي یسهر على تنظیف و  دیوان الترقیةو  الدیوان الوطني للتطهیر، ،للمیاه

 
  .46، ص. 2017الاسكندریة، طبعة الأولى  ،نعیمة ذیایبیة، النظام القانوني للدائرة في الجزائر،  مطتبة الوفاء القانونیة  1
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التي النشاطات الخاصة بنظافة المؤسسات كما تقوم هده اللجنة بمتابعة كل  ،صحیةالفراغات ال

الكلاب  ،الفئران ،راتشحكل عملیات إبادة الو  المؤسسات ذات الطابع الغذائيو  تستقبل الجمهور

  .المتشردة تحسبا لأي ضرر یمكن أن یحدث

تولى أمانتها مدیریة الضرائب مرة تجتمع هده اللجنة التي ت لجنة طعن الضرائب المباشرة:    -

 شرة المقدمة من طرف التجاركل شهر لدراسة الطعون الخاصة بالضرائب المباعلى الأقل 

  .1الحرفیینو 

دراسة الملفات المقدمة من طرف المواطنین قصد  البناءات : ةلجنة تسویة مطابق    -

  الحصول على شهادة المطابقة ورخص البناء على سبیل التسویة.

المؤرخ  142 /08م التنفیذي رقم قا للمرسو أنشئت طب لجنة توزیع السكنات الاجتماعیة :    -

شور بالجریدة الرسمیة نمالذي یحدد قواعد منح السكن العمومي الإیجاري ال 2008مایو  11في 

التي یرغبون من و  تقوم بدراسة الملفات المودعة لدى الدائرة من طرف المواطنینو  ،24رقم 

  ا الإستفادة من السكنات العمومیة الإیجاریة .خلاله

الموجهة لفائدة أصحاب الشالیهات  خاصة: المصادقة على الإعانــاتو  لجنة الدائـــرة للدراسة -

  1980.2زال لز المشیدة عقــب 

  وهناك لجان أخرى نذكر منها:

  لجنة الدائرة لمتابعة وضعیة العلم الوطني . -

 
   . 209ص ،الجزائر ،باتنة ، 01ط،الإداري القانون مبادئ ،یانيمز  قصیر فریدة  1

: الرابط على) 2019 أفریل 23 بتاریخ علیه أطلع( الداخلیة، وزارة موقع أنظر الإقلیمیة، الجماعات تنظیم  2

http://www.interieur.gov.dz/  
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  رد الأوعیة العقاریة.جو  لجنة الدائرة لإحصاء -

  اضي الفلاحیة الفائضة.الأر جرد و  لجنة الدائرة لإحصاء -

  .  M.T.H لجنة الدائرة لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طریق المیاه -

  ).Zoonosesالأمراض المتنقلة عن طریق الحیوانات( ة لمكافحةر ئلجنة الدا -

  لجنة الدائرة للطعن في الضرائب المباشرة . -

  د أن كان على المستوى البلدي.اك الوحید المسند مؤخرا للدائرة لما له من أهمیة بعالشب -

  طال.بلمتابعة المحلات المهنیة الموجهة لفائدة الشباب او  اللجنة الفرعیة للتنشیط-

ذوي الحقـوق لجنة و  تجدر الإشارة أن هناك لجان أخرى لم نذكرها مثل لجنة ترقیة المجاهدینو 

  رث الطبیعیة، لجنة التضامن خلال شهر رمضان...الخ .الدائرة للكوا

تراقب و  زیادة على البلدیة أو البلدیات التي تنشط  الهیئات المتدخلة على مستوى الدائرة : -

كن وصفها بالهیئات المتدخلة بالنظر إلى ة توجد هیئات أخرى یمر ئمن قبل رئیس الدا

كذا المصالح و  المصالح التقنیة للدائرة خصوصیتها عن طریق التدخل المیداني بالتنسیق مع

  ا :1ة، ومن بین أهمهالتقنیة للبلدی

  للحمایة المدنیة.  -

  سونلغاز.    -

  ).A.D.Eالجزائریة للمیاه (  -

  ).O.N.Aطهیر (تلالدیوان الوطني ل -

  فرقها المتدخلة.و  الجزائریة للاتصالات -

 
تمبر العدد السابع، سب ،والسیاسیة القانونیة للدراسات الباحث الأستاذ القانوني للدائرة في الجزائر، مجلةنوال، النظام  لصلج  1

  .98، ص. 2017
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  التسییر العقاري .و  وكالة دیوان الترقیة -

خاصة متابعة و  البلدیة تقوم هده المصلحة بمتابعة النشاطات صلحة الوصایة البلدیة:م    -

  .میزانیة البلدیاتو  المصادقة على المداولات

المراقبة و  لمكتب بتحضیر العملیات الانتخابیةا ادهیكلف المنتخبین:و  مكتب الانتخابات    -

  أكتوبر من كل عام. 31إلى  1السنویة للقوائم الانتخابیة التي تنظم كل سنة من 

دائرة بمتابعة تنفیذ المشاریع تحت إشراف رئیس الیقوم هدا المكتب  مكتب التجهیز :   -

البلدیة للتنمیة التي لها علاقة  المسجلة في مختلف برامج التنمیة المحلیة لاسیما المخططات

ناءات المدرسیة المسجلة بالإضافة إلى الب ،المحیط العامو  مباشرة بتحسین إطار حیاة المواطن

أخیرا المشاریع المسجلة في برنامج الصندوق و  ،یة الولایةبرنامج میزانو  في برنامج میزانیة الدولة

  .1المشترك للجماعات المحلیة

  تنقل الأشخاص.و  ماعمصلحة التنظیم ال  -

  مكتب جواز السفر.    -

  مكتب رخص السیاقة.  -

  مكتب بطاقات التعریف الوطنیة. -

دیات في أداء مهامها. وهي الدائرة هي امتداد إداري للولایة، تمثل مستوى وسیط یساعد البلفلذا 

 ستقلالیة المالیة.لا تتمتع بالشخصیة المعنویة ولا بالا

(فیما یتعلق بالرقابة، المتابعة وتنشیط البلدیات  الوالي في مهامه ةیساعد رئیس الدائر هذا و 

  المرتبطة بكل دائرة).

 
 فرع العام، القانون في الماجستیر شیادة نیل مذكرة ئري،از جال الإداري النظام في اليللو  القانوني المركز ادي،هال عبد فتحي  1

  .2017 قسنطینة، جامعة والإداریة، سیاسیةال المؤسسات قانون
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ه. یكلف بتشجیع نشط رئیس الدائرة، یوجه، ینسق ویراقب نشاط البلدیات المرتبطة بدائرتیكما 

طي رأي استشاري حول تعیین مسؤولي كل مبادرة فردیة أو جماعیة للبلدیات التي ینشطها. یع

  .1الدولة كل التقنیة للدائرة التابعة لإدارةایاله

  المطلب الثاني صلاحیات الأمین العام للدائرة 

  الدائرة والتنسیق فیما بینها.لف الأمین العام للدائرة بمتابعة المهام الموكلة للهیاكل المرتبطة بیك

فانه یساعد  مو من نفس المرس 12الامین العام حسب المادة  :المجلس التقنين العام و الامیأ) 

 :امه فیما یليتتمثل مهو  عام یعین بموجب مرسوم رئاسيالمین الأو  ،مهرئیس الدائرة في تأدیة مها

  مساعدة رئیس الدائرة في تطبیق مختلف التعلیمات -

  ة من التفویض في التّوقیع على بعض الوثائق كبطقات التعریف الوطنیةتفادالاس -

  توزیعه على المصالح المعنیةو  دیمرلقبة البر و  استقبال المراسلات -

القیام و  ماعات رؤساء البلدیاتالاشراف على اجتو  تمثیل رئیس الدائرة في بعض الاجتماعات -

  .بزیارت تفتیشیة

رف أمین عام، وهو مكلف بتنشیط إدارة ومصالح العامة من ط تسیر الأمانةبالإضافة إلى 

 ائرة .دلالتنمیة. یتصرف تحت سلطة رئیس ا الدائرة ومتابعة

اطات یساعد الأمین العام رئیس الدائرة في أداء مهامه. ویكلف لاسیما بتنشیط، تنسیق نش

مصالح المعنیة، مصالح الأمانة العامة ویسهر على سیر مجموع المصالح، بمساعدة مختلف ال

 
الجزائري، جامعة زیان عاشور الجلفة، كلیة  الإداري التنظیم في للدائرة القانوني یلة، حاشي فاطمة، المركزعطاء االله نب   1

 .79- 78، ص 2016/2017، وق والعلوم السیاسیةالحق
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وي نسالي. القیام بتلخیص التقریر التتمثل مهمته في ضمان متابعة تنفیذ قرارات ریس الدائرة والو 

  نیة ویترأس اللجان ذات الطابع الإداري والتقني.لسیر نشاطات المصالح التق

رس في حالة غیابه أو حصول مانع، ویما  رئیس الدائرة الأمین العام  یستخلفذلك علاوة على 

كما یساعد الأمین العام رئیس الدائرة في الإشراف على تسیر  بهذه الصفة كل الصلاحیات.

  .1رة والمجلس التقني للدائرةئاومراقبة مكتب الد

  :المجلس التقنيأولا: 

یعقد و  مسؤولي مصالح الدّولة على مستوى الدّائرةاما عن المجلس التقني فهو یتكون من 

ترسل نسخة و  ضر تلك الاجتماعاتة رئیس الدّائرة یحیث تحرر محاكل أسبوع اجتماعاته برئاس

  .منها الى الوالي

    :الدّائرة تبمكاالأمین العام و ثانیا : 

 ینالأم صلاحیاتعلى  منھ 02 المادة نصت فقد ،81/82رقم  المرسوم إلى بالرجوع

 المصالح طق نشاوتنسی تأطیر الدائرة رئیس سلطة تحت الأخیر هذا یتولى حیثللدائرة،  العام

 موظفیها تسییر كذلكو  الدائرة في التقنیةو  الإداریة

 02  80 /رقم  المرسوم في الحال هو امك مرسوم بموجب المكاتب هذه إستحدثت قد و

 المؤرخ 93 / 76 رقم الأمر من 01 المادة أحكام بتطبیق المتعلق 1980 ینایر 05 المؤرخ في

 ولایة في العقاري والتسییر الترقیة مكاتب احداث طشرو  تحید المتضمن 1976 أكتوبر 23  في

 
 ن،عكنو  بن یة الحقوقلك العام القانون في ماجستیر مذكرة ،ولاف دائرة –التركیز عدم لنظام تطبیقیةراسة د حنان، ريهطا  1

 .213، ص. 2010/2011الجزائر   جامعة
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 والتسییر للترقیة مكتب ثدااح على منه 02 المادة نصت حیث،سیرهاو  الجزائر وتنظیمها

 ،الرویبة الشراقة : وهي الجزائر ولایة امنه تتكون التي الثمانیة الدوائر من دائرة في كل العقاري

 نفس من 04 المادة أشارتو  . الحراش،داي حسین،مدحم سیدي،رایس مراد بئر،باب الواد،بودواو

 مركزو  الدائرة في العقاري ییرتسالو  مكاتب الترقیة من مكتب كل مقر یكون » أن على المرسوم

  .1الدائرة

  :ب نذكرها فیما یليتضم الدّائرة العدید من المكاتو 

یلعب دورا و  بالمواطنین یعتبر هذا المكتب الاكثر إحتكاكا :الشّؤون العامّةو  مكتب التّنظیم) 1

ى تطبیق علل تحقیق مطالب المواطنین باستخراج وثائقهم الرّسمیة كما یعمو  انجازو  كبیرا بالسّهر

  :هيو  یتكوّن من عدّة فروعو  التنّظیمات المعمول بها

  ع بطاقة التعریففر  -

  فرع رخصة السّیاقة -

  فرع جوازات السّفر -

 یتولى هذا المكتب الوصایة على البلدیات حیث یقوم بما : المالیةو  مكتب الشّؤون الإداریة ) 2

  :یلي

  ت من اختصاصهاذا كانا یهالمصادقة علو  راقبة مدى شرعیة المداولاتم -

  ...ظیمیة الا ان المصادقة علیها تكون من طرف الواليالتنّو  راقبة قرارات البلدیة الفردیةم -

 
  1969ماي  23في المؤرخ ، 38 / 69رقم مرللأ المتممو  المعدّل ،، 1981فبرایر  14في المؤرخ، 02 / 81رقم قانون  1

 . 1981 فبرایر 17 بتاریخ صادرة ،07 عدد،رسمیة جریدة الولایة، قانون المتضمن
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المشاریع و  كتب بمتابعة المخطّطاتذا المیقوم ه :التّخطیطو  مكتب الشّؤون الاقتصادیة) 3

  .هائهنتإ تسجیله إلى غایةو  الصّفقات العمومیة منذ إقتراح الموضوعو  البلدیة

مساعدتهم و  عرائضهمو  تقبال المواطنینیتولى هذا المكتب اس مكتب الشّؤون الاحتماعیة:) 4

 الوسائل العامةو  مكتب الارشیف :بالاضافة الى وجود مكاتب اخرى مثل في مجالات عدیدة

  مكتب الانتخاباتو  مكتب الحرس البلدي

خیر لأهذا ا ئیس الدائرة الا انر  كزرغم أن الدائرة تستمد وجودها القانوني من خلال مر و    

فراغ قانوني، فالحل النهائي و  طقي وجود هیئة اداریة تتمتع بوجود ماديغیر كافي فلیس من المن

كذا تحدید مهام كل مكتب مما یجعل و  سیر مكاتبها لهذه المشاكل یكمن في وضع قانون یضمن

لها  لى مستوى الوطن لیسع رةمن غیر المنطق وجود دائو  مرونةو  العمل الاداري اكثر سرعة

  .وجود قانوني

 الدائرة برئیس المرتبطة قنیةالت المصالح

 محليلا المستوى على امتداد تعتبر الأساس هذا وعلى للدولة إداریة مقاطعة الدائرة تعتبر

 وتنص الولائي، التنفیذي للمجلس المكونة المدیریات أي الولایة مستوى على الموجودة للمدیریات

المجلس  بتنظیم المتعلق 1980 یونیو 12 في المؤرخ 73 / 80 رقم المرسوم من 06 المادة

 أكدته ما هوو   1»مكاتبو  فرعیة مدیریات مدیریة كل  »تتضمن أن على للولایة التنفیذي

 تألیف المتضمن 1983 / 09 / 24 في المؤرخ 545 / 83 رقم المرسوم من  05دةالما

 
  23في المؤرخ  93 / 76الأمر من  01المادة تطبیق بشروط المتعلق ، 1980ینایر  05في المؤرخ، 01 / 80رقم مرسوم  1

 جریدة ،سیرهاو  وتنظیمها الجزائر ولایة في العقاري التسییرو  الترقیة مكاتب إحداث شروط المتضمن تحدید 1976 أكتوبر

 . 1980 ینایر 08بتاریخ صادرة ،02 عدد ،رسمیة

  . 1980 ینایر 08
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 لهیاكلا على المدیریات هذه أعمال توزیع یمكن » بقولها يئالولا المجلس التنفیذي عمل وتنظیم

   .1الولایة في أخرى مقاطعات مستوى المحدثة على الوظیفیة

 لها البناءو  التعمیر مدیریة مثل ائرالدو  مستوى على تمثیل لها یكون المدیریات هذه أن أي  

 المنشآت فرع القاعدیة شآتمنال ومدیریات ،والبناء التعمیر فرع یسمى الدائرة مستوى على فروع

 ید تقدم المصالح وهذه ،إلخ... والبیئة الغابات الري مقاطعات فرعو  ريال ومدیریة ،القاعدة

 . متابعتهاو  الإنمائیة المشاریع مختلف یطكتنش المؤطرة منها غیر خاصة للبلدیات المساعدة

 1986 فبرایر 18 في رخالمؤ  30 / 86 رقم المرسوم أنشأ المصالح هذه مختلف بین وللتنسیق

 تقنیة تتكون لجنة وتنظیمها مهامها تحدیدو  هیاكلهاو  الولایة في العامة ةالإدار  أجهزة یضبط الذي

 رئیس الدائرة اللجنة هذه ویرأس،الدائرة تراب مستوى على الموجودة المصالح هذه مختلف من

 الأمن في مندوب المتمثلةو  ةر ائالد برئیس ملحقة أجهزة إلى إضافة  للدائرة العام الأمین بمساعدة

  .2والوسیط

  المطلب الثالث: العلاقة الوظیفیة بین الوالي ورئیس الدائرة

 تتوقف ثحی سلطته، وتحت الوالي من بتفویض صلاحیاته الدائرة رئیس یمارس

 ما وهذا مباشرة، القانون من مستمدة لیست فهي الوالي، موافقة على وسریانیا مشروعیتیها 

 عناصر احد یعد فالتفویض 94/215 رقم  التنفیذي المرسوم من 10و 09دتین ماالنصت علیه 

 
  23في المؤرخ  93 / 76الأمر من  01المادة تطبیق بشروط المتعلق ، 8019ینایر  05في لمؤرخا، 01 / 80رقم مرسوم  1

 جریدة ،سیرهاو  وتنظیمها الجزائر ولایة في العقاري التسییرو  الترقیة مكاتب إحداث شروط تحدیدالمتضمن  1976 أكتوبر

  . 1980 جانفي  08بتاریخ صادرة ،02 عدد ،رسمیة

 الجزائر، جامعة كلیة الحقوق، ماجستیر، مذكرة،الجزائري الإداري القانون في المنتدب للوالي القانوني نظامال أمزال لحسن، بن  2

  .113، ص. 2011
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  لصلاحیات الدائرة قانوني أساس یعتبر المركزیة كما خلاله تتجسد من والذي نظام التركیز

   .1اهرئیس طریق عن وذلك مباشرة غیر فةبص

 .رئیس الدائرة  صلاحیاتالوالي و  )1

في  تتجسد تیاصلاحیا فان بالتالي الدائرة، رئیس من نينو القا وجودىا تستمد الدائرة أن بما

بنصوص  تتم أن الدائرة لرئیس الوالي اختصاصات تفویض في یفترض كما رئیسیا، صلاحیات

لصلاحیات  وني قان أساس بمثابة التفویض آلیة یجعل مما تفویضلا شروطها فی تراعى قانونیة

قانوني  أساس اعتباره فیمكن نیةو ناق نصوص بموجب منظم التفویض أن وبما الدائرة،

التفویض  یعد وبالتالي، مباشرة غیر بصفة الدائرة لصلاحیات وبالنتیجة الدائرة رئیس تلصلاحیا

 رئیس اختصاص مشروعیة یحدد الذي وىو صلاحیاتو، الدائرة رئیس لممارسة القانوني الأساس

 الوالي طرف من ویضتفال طریق عن لصلاحیاته المحدد 215-94  رقم المرسوم إلى إضافة

  التنسیق وتنشیط مهمة على نصت التي السابق المرسوم من 09 المادة یهعل نصت ما باستثناء

 .2الدائرة لرئیس أصلیة كمهام البلدیات ومراقبة أعمال

 خلال من الدائرة صلاحیات تتعدد عن طریق التفویض لرئیس الدائرة  المخولة الصلاحیات

  :أهمها  94-215رقم التنفیذي المرسوم في هودور  تم ما وهذا وئیسها،

  

 
 طاقمه المعنونرابع ال لفصلا في » الدائرة رئیس « بكل جهاز الدائرة أن رغم  94 / 215التنفیذي المرسوم أحكام ضمن ورد  1

  الوظیفیة بصفته ولو واحدا شخصا ولیس ومكاتب للدائرة لعاما كالكاتب عیةنو  مناصب على وتتوفر الإداري،

 جریدة ،وعمله تنظیمهو  للولایة التنفیذي المجلس تشكیل المتضمن ، / 24 1983 / 09في المؤرخ، 545 / 83رقم مرسوم  2

 عدد،رسمیة

  198 سبتمبر 27 بتاریخ صادرة،40
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  الدائرة لإقلیم التابعة المداولات على المصادقة صلاحیات -

 المصادقة على صلاحیة یمارس الدائرة رئیس أن بما  :المداولات روعیةشم فحص صلاحیة -

تلك می فانه للإبطال قابلة أو باطلة المداولات كانت إذا فانه الوالي من بتفویض المداولات

 .بطلانها عن الإعلان أو إبطالها تقریر صلاحیة

  11-10رقم القانون من 59 المادة حسب :القوانون بقوة المداولات بطلان تقریر صلاحیة -

 المطابقة للقوانین، وغیر للدستور، المخالفة المداولات القانون بقوة طلتب فانه بالبلدیة، المتعلق

  عربیةال باللغة المحررة وغیر راتها، وشعا دولةلا برموز تمس التي المداولات وكذلك

 أعضاء أحد فییا یشارك التي المداولات وهي  :للإبطال القابلة  المداولات إبطال صلاحیة - 

محضر  أو زوجه الرابعة أو الدرجة من أقاربه احد أو بالقضیة، يالمعن البلدي الشعبي المجلس

 نفإ الوصایا، مجال في صلاحیات اهل الدائرة أن بما .الأشخاص هذه احد عن كوكیل المداولة

 الأخیرة ذهه كون ،)دیةلالب( یمیةلالإق الجماعة من اختصاص الأصل فيهي  صلاحیات لیا

 ىلع الدائرة وجود میةهأ رهتظ صلاحیات كهنا أن لایة، إلالمح المصالح شؤون بتسییر تهتم

 .1التنموي الجانب من وأ الإداري الجانب من السیاسي أو الجانب من سواء الواقع،

 السیاسي انبالج في صلاحیاتها -

 ىلع هاموافقت واعطاء الانتخابیة یةلالعم وسیر تنظیم ىلع رافهاإش خلال من ذلك رهیظ

  الجمعیات إنشاء

  

 
 السیاسي في التنظیم ماجستیر رسالة، 2000إلى  1962جزائر من ال في یةلالمح التنمیة في التقسیم دور رشید، فلاح  1

 2013 جزائرال جامعة م،والإعلا السیاسیة وملالع یةلك والإداري،
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 الانتخابیة یةلالعم وتسییر تنظیم مجال في یاتهاحصلا : أولا

 وذلك إنتهائها لغایة الانتخابیة یةلالعم تسییر ىلع رهبالس هابرئیس ةلممث الدائرة تقوم

 لمبدأ تجسیدا وذلك المركزیة طةلالس اختصاص من الأصل في يه والتي الوالي، من بتفویض

 صریح نص یوجد لا حیث قادتهم اختیار يفراد للإف السیاسیة المشاركة وحریةراطیة الدیمق

خلال  من ذلك باطاستن یمكن هان إلا العممیة ذهه تسییر في الدائرة رئیس صلاحیة بخصوص

 أن یقوم یمكن الدائرة یسئر  أن ىلع نصت والتي 215-94  التنفیذي مالمرسو  من الثالثة الفقرة

 في قانون الواردة واليلل المخولة الصلاحیات كل فان وبالتالي الوالي هإلیها یفوض مهمة بأیة

  : اهمن ونجد الدائرة لرئیس تفوض أن یمكن الانتخاب

 : التصویت ومكاتبراكز م تشكیل في صلاحیات -

 دیاتلالب في الدائرة رئیس قبل ومن دیةلب كل مستوى ىلع الوالي منرار بق تتشكل حیث

 دیة،لبالب ارالقر  قلویع الوالي من ارر قب كزاوالمر  المكتب قائمة تتشكل حیثه دائرت لیملإق التابعة

 وكاتب الرئیس بونائ رئیس من مكتب كل ویتكون مكاتب عدة أو مكتب من المركز ویتكون

 .مساعدان 2و

 : الانتخابیة مراجعة القوائم  يف صلاحیات -

 ائیةهالن القائمة إعداد أثناء الانتخابیة القوائم حوله ملاحظات بإبداء الدائرة رئیس یقوم

في  التسجیل في التعداد أو التسجیل رارتك تخص فیما هدائرت یمللإق التابعة دیاتلالب مستوى ىلع

  .1الناخب بطاقة إعداد ىلع فیشر  كما ،ینالناخب بتوزیع ارر ق  ویصدر ةقائم من أكثر

 
 موضوع البلدیات عدد حدد الدائرة یاتلصلاح المحدد  1982ینایر  23في المؤرخ، 31 / 82رقم المرسوم أن التذكیر یجدر  1

  نسمة ألف 50,000 ب البلدیة الشعبیة مجالسلل لاتالمداو  على الموافقة
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   :الانتخابیة یةلالعم سیر أثنا صلاحیات -

ق لوالمتع تنفیذه ىلع رهویس هدائرت أنحاء في الوالي رارق ونشر بتبلیغ الدائرة رئیس یقوم

الضرورة  دعت إذا ةالانتخابی الدائرة من المناطق بعض في ساعة تأخیر أو تمدید قرار باتخاذ

  .مهاحد تغیب حالة في المكتب أعضاء احد وتعویض ،رة الداخلیةوزا من وبترخیص لذلك،

 جمعیات ءإنشا على الموافقة في الدائرة صلاحیات  : ثانیا

 الدائرة یمللإق التابعة دیاتلالب في لجمعیاتلإنشاء اا ىلع الموافقة ىلع ئرةالدا تشرف

 كما ،هعاتق ىلع قاةللما للأعباء تخفیفاو  هامهم تسییر في هتاعدلمس وذلك الوالي من بتفویض

  .الولایة طرف من مالیة إعانات من والمستفیدة المدعمة الجمعیات ىلع الرقابة مةهبم فلیك

 الإداري الجانب في حیاتهاصلاثالثا: 

 نبی یميلالإق والتنظیم التنسیق فيها دور  خلال من الإداري المجال في أهمیتها رهتظ

  الإداري والعمل مومیةالع المصالح لسیر كضمان وكذلك دیاتلالب

  دیاتلبلل یميلالإق التنظیم في مهمتهارابعا:  

 اهمنح مما ،هارئیس طریق عن رهاراقبة تسییوم دیاتلالب بین التنسیق لمهمة تخویلها تم

 غیر ةیقبطر  دیاتلالب تسییر مةهم اهل كانت حیث الإداري، العمل باتلمتط ضمن ماهم دور

 .دیةلالب الشعبیة مجالسلل إداري ودلیل تقني كمساعد اهدور  أوصبح الاستقلال، بعد مباشرة
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 العمومیة والمرافق الإداري العمل لسیر كضمان الدائرةخامسا: 

 لتفادي كضمان وذلك العمومیة،رافق المراریة استم ضمان عمى بالحرص الدائرة تقوم

 قرافالم كلت لممواطنین،خاصة الخدمات تقدیم في مودجو  یمیة،لإق یةلمح أزمات في الوقوع

 العمل عن یةلالمح المجالس توقف حالة في كذلك ،ةالدول قبل من والمدعمة والمصالح المجانیة

 أو المناسبة وللالح بإیجاد الوالي من وبتفویض رئیسیا طریق عن لدائرةا تدخل نتیجة استعداد

  .1اهطرف من یرالتسی سوء أو المجالس ذهه فشل في حالة

 یةلالمح یةالتنم في صلاحیاتهاسادسا: 

 المستوى ىلع اهوجود أن إلا المركزیة، طةسلل تابعة تركیز عدمل یئةه الدائرة أن رغم

 طة المركزیةلوالس دیةلالب بین العلاقة مركز اهكون،یةلالمح التنمیة یفةبوظ تحظى یالیجع يلالمح

  .رةداوالإ المواطن وبین الوالي، في الممثة

نجد أنها نصت على  215-94رقم  لتنفیذيا المرسوم من 10 المادة لنص وبالرجوع

 تحضیر عممیات وتنسیق تنشیط وهي التنمیة مجالالصلاحیات التي یقوم بها رئیس الدائرة في 

 بیةللت دفهت التي جماعیة أو فردیة مبادرة كل وتشجیع وتنفیذىا لمتنمیة البمدیة المخططات

 نطنیالموا حاجات

 : بالوالي والبلدیات التابعة لها لعلاقته بالنظر صلاحیات رئیس الدائرة 

 تنفیذ : في لیا التابعة دیاتلوالب الولایة لعلاقته مع بالنظر الدائرة رئیس صلاحیات تتمثل

 الخاصة بالبلدیات، التنمیة مخططات تنفیذو  الولایة، ومجلس الولائي الشعبي سلالمجرارات ق

  .94/215رقم  التنفیذي المرسوم من 09 المادة علیه  نصت ما وهذا

 
 بكر أبي جامعة یة الحقوق،لك العام، القانون في ماجستیر مذكرة ئر،زاالج في الاداري تفویضلل القانوني النظام محمد، یفيلخ  1

   .2012، الجزائر، مسانلت قاید،لب
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 التي والقضایا التفاصیل بكل یشرف علیها التي للبلدیات العامة الحالة على الوالي اطلاع -

  .1دائرته إقلیم في الواقعة یاتوالبلد دائرته في تجري

 الدائرة في لةالدو  لإدارة التابعة التقنیة الهیاكل مسؤولي تعیین في استشاریا رأیا یعطي -

 أخرى جهة من الولایة وبین جهة من دائرته لإقلیم التابعة یاتالبلد بین فیما بالتنسیق یقوم -

 سیر حسن ىلع والسهرر نمیةللت البلدیة المخططات تحضیر عملیات وتنشیط بتنسیق ویتم

 مقر ىمستو  على الموجودة والمكاتب المصالح تسییر إلى بالإضافة للبلدیة التابعة المصالح

  .الدائرة

  بالمواطن المحلي: المبحث الثاني : علاقة الدائرة

لذا كان لزاما علیها أن  ،یشكل التكفل بالمواطن وخدمته حجر الأساس بالنسبة للدولة

ویعتبر الجهاز الإداري الذي یعرف "بالإدارة العامة  ،انا لحسن سیر المجتمعتوظف لخدمته ضم

مواطنیها. تأخذ الدولة تمكن الدولة من القیام بإلتزاماتها إتجاه  " بمثابة الجهاز أو الإدارة التي

ومن جمیع النواحي وذلك بغیة رفع  ،إذن على عاتقها حل مشاكل المجتمع حاضره ومستقبله

إلا أن تزاید وتضخم وظائفها أدى إلى تزاید أهمیة الإدارة  ،المواطن وخدمتهمستوى معیشة 

عددة التي تقدمها وأهمیة الإدارة لا تكمن في الخدمات ىالمتالعمومیة كأداة لتنفیذ سیاستها. 

بل لكونها  ،المستشفیات .....الخ فحسب ،للمواطن عن طریق المرافق العمومیة (كالجامعات

التي یجد المواطن نفسه على  3ة الوحیدة من بین كل الهیئات العمومیةأضحت بمثابة الهیئ

  .إحتكاك یومي بها 

  

 
 القانون في دة الماجستیرهاش نیل مذكرة ،-دیةلالب الةحراسةد –یةلالمح التنمیة في یةلالمح عاتماالج دور عثمان، بن حشوی  1

  2010/2011 السیاسیة وملوالع الحقوق كمیة سان،لتم قاید،لب بكر أبي جامعة العام،
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  الإدارة من المواطن تقریب مطلب الأول:ال

طة بالدائرة دورا هاما في تقریب الإدارة من المواطن هذا تلعب المصالح الإداریة المرتب

  وفق مجموعة من الألیات والترتیبات أهمها:

  ة:تحسین الخدمة العمومی .1

بالتنظیم المحتشم لعلاقة الإدارة  1988تمیزت الإصلاحات الإداریة خلال ما قبل 

یقال عنها أنها عبرت عن عدم  عتبارات أقل مالإ ،قة مباشرة أو غیر مباشرةیبالمواطن سواء بطر 

  الإدارة التشریعیة للإفصاح عن ذلك .و  وجود الرغبة 

على مستوى هذه المرحلة بالإشارة إلى ما صلاحات المعمول بها لإقتصرت اإلقد           

یروقراطیة للتعبیر عن تسییر بتبسیطها في إطار مكافحة الو  یتعلق بتفعیل الأعمال الإداریة

في هذا الإطار عملت و  ،ة الإدارة تجاه المتعاملین معها من دون أن تعرف النورعلاقو  أعمال

تبعته مدیریة إى مسایرة نفس النهج الذي عل ،1الإصلاح الإداري و  كتابة الدولة للوظیف العمومي

راطیة تمثلت في سلسلة من قفي مجال محاربة البیرو  1980التكوین سنة و  الإصلاح الإداري 

الأعمال الإداریة للتأقلم مع و  تفعیل الإجراءاتو  تنشیطو  العامة التي هدفت إلى تبسیطالتدابیر 

ختصاصات كاتب الدولة التي إبسبب إلا أن ذلك لم یكن لیتحقق  2تطور حاجات المواطنین 

ستعمال عبارات إرى (كخنتفاء الطابع الإلزامي لأعماله من جهة ألإو  ،3وردت مختصرة من جهة 

  قتراح "إیقدم أي و  " یدرس "

 
 ،الإصلاح الإداريو  للوظیفة العمومیةالمحدد لصلاحیات كاتب الدولة  ،23/1/1982المؤرخ في  ،82/42مرسوم رقم  - 1

    . 180ص  ،26/1/1982المؤرخة في  ،04دد عالجریدة الرسمیة ال

   . 40ص  ،المرجع السابق ،سلیمة مراح  - 2

 3 -M. Essaid Taib , op . cit , p 11 .  
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  الإجراءات الإداریة والإدارة الإلكترونیة  .2

الالكترونیة أو ما الإدارة و  ،(مطلب أول) 1یشكل تبسیط الإجراءات والشكلیات الإداریة        

 یعرف بخدمة المواطن عن بعد (مطلب ثاني) من مظاهر تقدم الشعوب بسبب قیمة الوقت الذي

على و  هو من الظواهر التيو  ،الذي یترتب عن إعتماد مثل هذا الإجراءو  تقدره مثل هذه الشعوب

 الإدارةلا تزال على معالجتها بغیة ترشید خدمات و  غرار الكثیر من الدول عملت الجزائر

  تحد من تذمیره .و  إنفتاحها على المواطن بالطریقة التي ترضیهو 

  ریة االشكلیات الإدو  تبسیط الإجراءات .3

مستواه أشعرا المواطن و  غیر أن طبیعته المعقدة ،یرتبط العمل الإداري بالوثائق الإداریة      

ز أیة معاملة إداریة إذ یأخذ منهم وقت أطول من اللازم لإنجا ،2بظاهرة عوارض الإدارة 

یعرف  أو ما ،الوثائق الإداریة المطلوبةو  یراجعون بشأنها الإدارة بسبب كثرة تداول الأوراق

تعطیل و  تفتیت العملیات الإداریة بلا داع الأمر الذي یؤدي إلى ضیاع الكثیر من الوقتب

الجهاز الإداري  ما جعل من المفهوم العلمي للبیروقراطیة الذي یعني ،3الإجراءات الإداریة 

  .  1الروتین الذي لا مبرر له و  الأمثل معنى سلبي یتطرق إلى التعقید  

 
أول ما ظهر في  ،" ionDéréglementatذهب العمید جاك شوفالي إلى أن تبسیط الإجراءات أو ما أطلق علیه إسم " - 1

كثرة القواعد القانونیة التي أقرتها و  كان یعني تخفیف ثقلو  ،صف السبعینات من القرن الحاليمنت الولایات المتحدة الأمریكیة في

اللائحیة و  ذلك عن طریق منح القطاع الاقتصادي هامشا كبیرا في حریة التصرف بعیدا عن القیود القانونیةو  المجالس الاتحادیة

یعني التبسیط في  ،وم في الولایات المتحدة  لا یعني إلغاء التشریعلائحیة كمفهتبني الو  ،واء في ذلك الإجرائیة أم الموضوعیةس

دار  ،متطلبات التحدیثو  د/ صلاح الدین فوزي  الإدارة العامة بین عالم متغیرأنظر :  ،مرونة النصوص التشریعیةو  ،التشریع

  . 382إلى  372ص  ،2000 ،القاهرة ،النهضة العربیة

  . )Bénédicte Délaunay, op . cit , p 383دخل الدولة الحامیة (أرجعه البعض إلى تطور تهو ما و  - 2

   . 2009ص  ،1983 ،الإسكندریة ،بوعات الجامعیةدار المط ،الإدارة العامة ،د/ ماجد الحلو - 3 

   .30، 29ص   2001 ،الأردن ،عمان ،دار أوائل للنشر ،تطبیقالو  الإصلاح الإداري بین النظریة ،محمد قاسم القریوتي- 4
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  لتبسیط الإداري لالمساعي المبرمجة  . 4

ككثرة  ،بطؤها للتوصل إلى تحقیق مصالحهو  كثیرا ما یشكو المواطن من تعقید الإجراءات       

الأنظمة  و  التطبیق الحرفي للقوانین ،لإداریةبعد الجهات ا ،التصدیقات ،الوثائق الإداریة المطلوبة

الحیاة الإداریة في تحسین  طمیة تبسینظرا لأهو  ،غیرهاو  المركزیة الشدیدة في إتخاذ القرارات

إهتمام شدیدین في و  فقد شكلت العملیة محور تركیز ،بالتالي علاقته بالإدارةو  خدمة المواطن

مع بدایة المراحل الأولى للإستقلال حاولت ف ،2ظل ما عرف بمحاربة ظاهرة البیروقراطیة 

 ة الإدارة الإستعماریةبثها في ظل حقالجزائر التخلي عن بعض العادات الإداریة التي تم توار 

لیات الإصلاح الإداري التي شهدتها الجزائر على مستوى آو  ذلك ضمن ما عرف بمحاورو 

 للتكفل بدراسة ،3 1964 مختلف برامجها العامة  كإحداث وزارة الإصلاح الإداري سنة

بعد  التي تم إلغاؤهاو  إعداد مخطط إصلاح إداري بهدف تبسیط الجهاز الإداري للدولةو  تحضیرو 

أسالیب العمل و  إنشاء مكتب مركزي للتنظیم ،4 1965إلحاق هیاكلها بوزارة الداخلیة في أوت 

المؤرخ في  أسالیب العمل بموجب القرارو  تابع للمدیریة الفرعیة لتنظیم 1966سنة 

 الإداراتمن بین المهام التي أسندت للمكتب ترقیة تقنیات التنظیم في و  ،1 17/5/1966

تبسیط كل الدراسات الخاصة لتسهیل الإجراءات الإداریة لتحسین مردودیة  ،میةو المصالح العمو 

 . 2المصالح الإداریة 

 
1 - La bonne administration , réunion des walis , Alger le 12,13,14 mai 2000 , p8 .  

 ،الوظیفة العمومیةو  المتعلق باختصاصات وزیر الإصلاح الإداري ،2/12/1964المؤرخ في  64/344المرسوم رقم -  2

   . 824ص  ،2/12/1964خة في المؤر  ،55ة العدد الجریدة الرسمی

المؤرخة في  7الجریدة الرسمیة العدد  ،المتضمن تنظیم وزارة الداخلیة ،11/8/1965المؤرخ في  ،65/01قم المرسوم ر  3

23/8/1965 .  

 ص ،21/01/1966المؤرخة في  ،90الجریدة الرسمیة العد  ،المتضمن إحداث مكتب مركزي للتنظیم ،17/5/1966قرار -  4

1019 .   

   القرار . من 5ذلك بحسب ما ورد بنص المادة و  - 5
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اءات بما في ذلك تخفیف حجم عقلنة الإجر و  دفعها على تبسیطو  اللجنة على ضرورة إلزام الإدارة

 . 1الوثائق المكونة للملفات الإداریة 

 المحدد لمهام المدیریة  ،2003أبریل  28 الموافق لــ ،03/192یذي رقم المرسوم التنف

ففي ذكر مهام المدیریة المتعلقة بدراسة القواعد العامة  ،تنظیمهاو  العامة للإصلاح الإداري

 تتولى المدیریة ،عملهاو  المؤسسات العمومیةو  ت المحلیةالجماعاو  لتنظیم إدارات الدولة

الإجراءات و  ى ضبط مقاییس الشكلیاتلبدراسة كل تدبیر یرمي إ ،لمهام الأخرىبالإضافة إلى او 

 ) .1تبسیطها وإقتراح ذلك (المادة و  الإداریة

  مماو  ،2مكافحته و  المتعلق بالوقایة من الفساد ،2006فبرایر  20لــ  06/01القانون رقم 

ضرورة  ،یة في القطاع العام للوظیفتحدیدا تحت إطار الباب الخاص بالتدابیر الوقائو  جاء فیه

 كأحد عوامل إضفاء الشفافیة على كیفیة تسییر الشؤون العمومیة ،ءات الإداریةاتبسیط الإجر 

زال لا تو  هذا ،)11الهیئات العمومیة بذلك (المادة و  ،الإداراتو  ،إلتزام كل من المؤسساتو 

 . 3 مختلف السیاسات المتتالیة تهتم بمثل هذا الموضوع

  معالجة مكثفة للتبسیط  .5

لیات القانونیة للعمل على تخفیف سیة التي عالجتها مختلف الآاعدیدة هي المحاور الأس     

تبسیط بحق إنشغالا وإهتماما بارزین نحو إرساء معالم و  شكلت ،الشكلیات الإداریةو  الإجراءات
 

   1و هو ما عبرت عنه اللجنة بقولها :-   

" … L’dministration à l’obiligation de s’auto – réformer en conduisant un processus soutenu de simpli fication et de 

rationalisation des procédures,y compris l’allégement des pièces constitutives des dossiers administratifs d’Etat et 
autres … " (voir :Rapport général du comité de la réforme des structures et des missions de l’Etat , tome I , juillet 
2001  pp 522,523) .  

 1  -الجریدة الرسمیة العدد 14، لــ 8 مارس 2006 .  

 المنشورة على مستوى وزارة الداخلیةو  الصادرة ،15/7/2008المؤرخة في  2932أنظر على سبیل المثال المذكرة رقم -  2

التي تقضي و      تنقلهم و  الأملاكو  ید محمد أكلي أكرنط مدیر حالة الأشخاصتحدیدا بواسطة السو  الجماعات المحلیةو 

 ستعمال في الخارج إلى الولایاتالتاریخ صلاحیة التصدیق على الوثائق الرسمیة الموجهة للإ بتداء من هذاإبتفویض الوزارة 

   تقریبه منها .و  ذلك في إطار تحسین الخدمات المقدمة للمواطنو  ،الدوائرو 
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لا تزال بعیدة كل البعد عن طموحات المواطن بسبب  رغم أهمیتها إلا أنهاو  ،الحیاة الإداریة

  .1خر الآ محدودیة بعضها وإنعدام بعضها

  دور الدائرة في بناء التنمیة المحلیة :المطلب الثاني

المحلي ان وجودها على المستوى  علىرغم ان الدائرة هیئة عدم تركیز تابعة للسلطة المركزیة 

السلطة المركزیة الممثلة و  محلیة كونها مركز العلاقة بین البلدیةالیجعلها تحظى بوظیفة التنمیة 

-94م من المرسوم  التنفیذي رق10بلرجوع لنص المادة و  الإدارةو  طنابین المو و  في الوالي

هي و  نجد انها نصت على الصلاحیات التي یقوم بها رئیس الدائرة في مجال التنمیةو  2015

تشجیع كل مبادرة و  تنفیذها (أولا)و  تنسیق عملیات تحضیر المخططات البلدیة للتنمیةو  تنشیط

  لبیة حاجات المواطنین (ثانیا) تفردیة أو جماعیة التي تهدف إلى 

  :تنفیذها و  ملیات التحضیر المخططات البلدیة للتنمیةتنشیط عو  أولا  تنسیق

عبر توجهات تستخدم لتخطیط الإستراتیجي  یقوم رئیس الدائرة بتجسید اهداف التنمیة

  كوسیلة لتحقیقها وتشمل هذه التوجهات 

مكان و  محیطهاو  تتمثل في دراسة الطبیعة : البیئیةو  _ توجهات التنمیة الموارد الطبیعیة1

  الترفیه و  أماكن العملو  القرىو  لأشیاء كالإستصلاح تخطیط المدنمواقع ا

كل و  الوضع الصحيو  توزیعهاو  دراسة كثافة السكان  :رانالعمو  السكانیة _ توجهات التنمیة2

 لمطلوبة لتحدیداتقییمم مساحة الأراضي و  دراسة النمو السكانيو  ما تعلق بلمجتمع المحلي

  التجمع العمراني المرافق الإجتماعیة  

 
  هو ما عبرت عنه لجنة إصلاح هیاكل الدولة في تقریرها . و- 1

Rapport général du comité de la réforme des structures et des missions de l’Etat , tome I  op . ct ,pp 525 527 .  
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من فیة الحر و  الصناعیةو  الفلاحیةو تتمثل في التنمیة الزراعیة :_ توجهات التنمیة الإقتصادیة 3

 رقابة الواليو  كل هذه التوجهات تكون تحت سلظةو  أجل الوصول إلى تطویر إستراتیجیة إنتاجیة

  بتفویض منه و 

   الجماعیة التي تهدف إلى تلبیة حاجات المواطنینو بادرات الفردیةمتشجیع ال :ثانیا 

راد في مجال یات الأفخلق هیاكل لتلبیة حاجو  یقوم رئیس الدائرة بتشجع البلدیات من أجل إنشاء

التنمیة كإنشاء مؤسسات عمومیة إقتصادیة  لأجل تحقیق التنمیة في مجال معین سواء بلدیة أو 

كما  10-11من قانون البلدیة  215هذا مانصت علیه المادة و  مابینها عدة بلدیات ةمشتركة في

  .1المخططات  وضمان تجسیدها على الواقعو  یقوم بلإشراف على هذه البرامج

   :الإداري التركیز وعدم المحلیة الإدارة: الثالث المطلب

 موظفي بعض تخویل ویتضمن للمركزیة، المخففة الصورة بأنه الإداري التركیز عدم یعرف

 بعض في البت ولایة لجان شكل في أو بمفردهم سواء الأقالیم، في أو العاصمة في الوزارة

 إلى الوزیر اختصاصات بعض تفویض یتعدى لا فالأمر ، الوزیر إلى للرجوع حاجة دون الأمور

 أن وله الملزمة القرارات إلیهم یصدر أن وله الرئاسیة، لسلطته خاضعین یبقون فهم الأجهزة تلك

 المركزیة، والإدارات الوزارات عن العبء تخفیف هو إذن فیه ما وكل یلغیها، أو قراراتهم یعدل

 یختلفان أنهما إلا للدولة، الإداري التنظیم أسالیب من أسلوبان أنهما حیث من یتشابهان فهما لذا

 التركیز، دمع في ذلك یستلزم لا فیما الإداریة السلطات بتعدد تسمح المحلیة الإدارة أن حیث من

 تلك تمارس المحلیة الإدارة أن كما المسؤولیة، أو التصرف في سواء أثار من لذلك وما

 
                             هیاكلها. المرجع  و  المحدد لأجهزة الإدارة العامة في الولایة 215-94من المرسوم التنفیذي رقم  10انظر المادة  1

.جامعة الماستر في تاحقوق ري.مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة فدول حیاة .المركز القانوني للوالي في التشریع الجزائ 2

  35ص 2014و 2013محمد خیضر .بسكرة سنة 
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 وباستقلالیة المركزیة، السلطات عن نیابة ولیس القانون بقوة أصالة والاختصاصات السلطات

 ة،الثانی في غیر لا التفویض بمثابة تكون حین في القانون، علیها ینص التي الحدود في عنها

 من أكثر لیست الأخرى تعتبر حین في سیاسي، بعد ذات المحلیة الإدارة اعتبار إلى بالإضافة

 في الإداریة اللامركزیة من لیس التركیز فعدم وبالتالي ،  الإداري الفن القانون تطبیقا مجرد

 السلطة في التركیز عدم بین الفرق: قائلا" رشید أحمد الدكتور بینهما الفرق یلخص فیما ،  شيء

 الثانیة الحالة بینما مختلفة، بدرجات للتفویض استخدام هي الأولى الحالة ففي السلطة، ونقل

  . المركز خارج إداریة سلطة مراكز تخلق

 ففي السلطة، ونقل السلطة في التركیز عدم بین الفرق: قائلا" رشید أحمد الدكتور بینهما الفرق

 سلطة مراكز تخلق الثانیة الحالة بینما مختلفة، تبدرجا للتفویض استخدام هي الأولى الحالة

  .المركز خارج إداریة
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  الخلاصة:

 المهام هذه له خول الذي رئیسها، خلال من طبیعتها وتحدد صلاحیاتها الدائرة تمارس

 وبالتالي له، یخضع حیث له مساعد جهاز مجرد باعتبارها ،الوالي طرف من بتفویض

 طریق عن له مخولة وإنما القانون، من مستمدة حیاتصلا لیست الدائرة رئیس صلاحیات

 الصلاحیات هذه أن إلا ، لصلاحیاته الأخیر هذه لممارسة القانوني الأساس یعد الذي التفویض

 التفویض هذا أحكام تنظیم یتم أن المفروض من والتي تنظیمي نص طریق عن له مفوضة

   . القانون بموجب

 الإدارة لأجهزة المحدد 215-94 رقم التنفیذي مو المرس من 09 المادة إلى وبالرجوع

 ایة ممارسة له یمكن الدائرة رئیس أن أكدت حیث وواضحان دقیقا تحدیدا تحدد لم للولایة العامة

 یعتبر حیث ، الوالي بصلاحیات مرتبطة صلاحیاته تكون وبالتالي الوالي له یفوضها مهمة

 یمس قد مما ، محددة غیر البلدیات على لوصائیةا رقابته یجعل ما دائرته في والي الدائرة رئیس

 ان یمكن لا الصلاحیات بعض هناك انه كما ، الوظیفي المستوى على البلدیات باستقلالیة

   . فقط وحده للوالي المخولة بالصرف الأمر كصلاحیة ، له تفوض

 هلیةأب تتمتع لا أنها حیث التقاضي في الدائرة أهلیة إلى تطرقنا فقد ذلك إلى إضافة

 لبعض إصداره في الغموض بعض یثیر الأمر هذا في الإداري القضاء تضارب رغم التقاضي

 في لاحظنا حیث ، فیها طرفا الدائرة كانت التي النزاعات بعض في الفاصلة القضائیة القرارات

 طرفا الدائرة كانت القضایا من كثیر في الإداري القاضي أن سابقا ذكرها تم التي الأمثلة بعض

 تتعلق لاعتبارات وذلك) الدائرة( علیه للمدعي التقاضي في الصفة انعدام یثیر لم النزاع يف

   . الإدارة مواجهة في الأفراد بحقوق
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 الجماعات اختصاص من الأصل في هي صلاحیات تمارس الدائرة أن لاحظنا، كما

 في صلاحیاتها عتتس حیث ، اللامركزیة على المركزیة سیطرت تعكس ما) البلدیات( الإقلیمیة

 البلدیات بصلاحیات ومساسها الإقلیمي المستوى على المركزیة للسلطات وتمثیلا الوصایا مجال

 طابع علیها یفضي الدائرة فصلاحیات وبالتالي ، المحلیة الشؤون ببعض اهتمامها خلال من

 الهیئات صلاحیات تمارس أن تركیز عدم كهیئة لها یحق لا أنه من بالرغم المشروعیة

   أن إلا اللامركزیة المهنیة صلاحیات مع صلاحیاتها تداخل من وبالرغم ، استثناء إلا اللامركزیة

 السلطة أن رغم ن المجالات من العدید في الهیئة هذه تلعبه الذي الدور ینفي لا هذا

 السیاقة رخص انجاز كصلاحیات الالمج في الصلاحیات بعض من أعطتها قد المركزیة

 وتبقى المواطن من الإدارة تقریب اجل من ذلك للبلدیات منحتها والتي الوطنیة التعریف وبطاقة

 . فقط إشرافها تحت



  

  

  

  

 

  

  

  ةــمــاتـــخ
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لأنها ،وجودها قانونیة عدم یبرر لا قانونیة نصوص بموجب الدائرة تنظیم عدم إنّ 

الوزارة  صلاحیات ضمن یدخل فتنظیمها،الولایة إدارة مثل مثلها للولایة تابعة إداریة مصلحة

 ة نلس الولایة قانون في الدائرة مصطلح ورود عدم أن كما ،الداخلیة وزارة هيو  الوصیة

 وزنها ثقل رغم الوزارة لأن ذلك،أهمیتها عدم یعني لا 2012 الحالي والقانون الملغى1990

 الإدارةو  الدولة بین وصل همزة الدائرة تبقى بذلكو  . رئاسي مرسوم بموجب تم أهمیتها فتنظیمهاو 

 شرةالمنت یةالولا بلدیات كل في المواطنین من الدولة خدماتو  الإدارة تقریب هدفها المحلیة

 على ،الولایة وعاصمة مركز عن البعیدة للولایة الإداریة عرض الحدودو  طول على المتناثرةو 

 .الإمكانیات نقص من الرغم

نجد انّ المشرّع بقي غامضا اتجاه الدائرة حیث لا نجد أي قانون یتناول  من جانب أخر

 الادارةرار في هذه عدم الاستق الهیكل التنظیمي لها، مما خلقو  بشكل تفصیلي هذا الموضوع

جعلها محل جدل بین فقهاء القانون فهناك رأي ینادي بالغائها لانها لا تتمتع بالشخصیة و 

 بالاستثلال المالي فهم یرونها عبارة عن اسلوب معرقل لعمل الجماعة القاعدیة كما لاو  المعنویة

أ العمل الاداري الذي یعتبرونها تبذیر المال العام بانشاء مناصب على مستوى هیئة تزید من بط

  .النّجاعةو  یتطلب السّرعة

ق مشاكل عدیدة منها أما الرّأي الثاني المناصر للدّائرة فیرى الغاء هذه الاخیرة سوف یلح

الوالي نظرا للدور الذي تؤدّیه و  ابعاد الادارة من المواطن بالاضافة الى زیادة الضّغط على الولایة

صة اعتماد البلدیات على السّلطة الوصیة في حل مشاكلها كما الدّائرة في تسییر عمل الولایة خا

  .غائها هو دعم للبیروقراطیةانّ ال
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ن الدائرة تستمد وجودها القانوني من خلال مركز رئیس الدائرة الا رغم أمن جانب أخر و 

فراغ قانوني، و  ان هذا ااخیر غیر كافي فلیس من المنطقي وجود هیئة اداریة تتمتع بوجود مادي

كذا تحدید مهام كل و  هذه المشاكل یكمن في وضع قانون یضمن سیر مكاتبهافالحل النهائي ل

من غیر المنطق وجود دائرة على مستوى و  مرونةو  ري اكثر سرعةمكتب مما یجعل العمل الادا

  . مهامها أداء یعرقل مما المالي بالاستقلال تتمتع لا باعتبارها الوطن لیس لها وجود قانوني
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 مراسیم:وال القوانین

   :الرئاسیة المراسیم

  .1999 أكتوبر 31 بتاریخ 76 عدد الرسمیة الجریدة في صدر 240-99 رسومالم -

 الإصلاح وزیر باختصاصات المتعلق ،2/12/1964 في المؤرخ 64/344 رقم المرسوم -

  .2/12/1964 في مؤرخةلا ،55 العدد الرسمیة الجریدة العمومیة، والوظیفة الإداري

 الجریدة الداخلیة، وزارة تنظیم المتضمن ،11/8/1965 في المؤرخ ،65/01 رقم المرسوم -

  . 23/8/1965 في المؤرخة 7 العدد الرسمیة

 الحدود تحدید المتضمن 1974/  07/  12 في المؤرخ ،124/  74 رقم مرسوم -

  ،57 عدد رسمیة، جریدة أدرار ولایة وتكوین الاقلیمیة

 01 المادة تطبیق بشروط المتعلق ،1980 ینایر 05 في ،المؤرخ01/  80 رقم مسو مر  -

 إحداث شروط تحدید المتضمن 1976 أكتوبر 23 في المؤرخ 93/  76 الأمر من

 عدد رسمیة، جریدة وسیرها، وتنظیمها الجزائر ولایة في العقاري والتسییر الترقیة مكاتب

  . 1980 ینایر 08بتاریخ صادرة ،02

 01 المادة تطبیق بشروط المتعلق ،1980 ینایر 05 في ،المؤرخ01/  80 رقم ممرسو  -

 إحداث شروط تحدید المتضمن 1976 برتو أك 23 في المؤرخ 93/  76 الأمر من

 عدد رسمیة، جریدة وسیرها، وتنظیمها الجزائر ولایة في العقاري والتسییر الترقیة مكاتب

  . 1980 جانفي  08بتاریخ صادرة ،02

 للوظیفة الدولة كاتب لصلاحیات المحدد ،23/1/1982 في المؤرخ ،82/42 رقم مرسوم -

    .26/1/1982 في المؤرخة ،04 العدد الرسمیة الجریدة الإداري، والإصلاح العمومیة
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 المجلس تشكیل المتضمن ،1983/  09/  24 في ،المؤرخ545/  83 رقم مرسوم -

 سبتمبر 27 بتاریخ ،صادرة40عددرسمیة، جریدة وعمله، وتنظیمه للولایة التنفیذي

 .215-94 رقم التنفیذي المرسوم من198

 للوظائف المحدد ، 1999 أكتوبر 27 في المؤرخ ، 240-99 رقم الرئاسي المرسوم -

 في الصادرة ، 26 عدد رسمیة جریدة ، هوریةجمال رئیس قبل من فیها التعیین یتم التي

1999.  

  المراسیم التنفیذیة:

 القانون أحكام یحدد الذي 1990 یولیو 25 في ،المؤرخ230/  90 رقم التنفیذي المرسوم -

 رسمیة،عدد جریدة المحلیة، الإدارة في العلیا والوظائف بالمناصب الخاص سياالأس

  . 1990 یولیو 28 بتاریخ ،صادرة31

  .1029 ص 31 عدد ر.ج 1990/07/25في المؤرخ 228-90 رقم التنفیذي المرسوم -

 الإدارة أجهزة بضبط المتعلق23/07/1994 في المؤرخ 215-94 رقم تنفیذي مرسوم -

  .1994 جویلیة 27 في المؤرخة 48 عدد رسمیة جریدة وهیاكلها، الولایة في العامة

 وإنهاء تعیین مراسیم المتضمنة 2000 أكتوبر 27 في مؤرخة 68 عدد رسمیة جریدة -

 .الدوائر رؤساء مهام

  .31 عدد ر.ج 07/25 /1990في المؤرخ 226-90 رقم التنفیذي المرسوم -

  امر:الأو 

 المعدل العقوبات قانون المتضمن 1966 جوان 08 في المؤرخ 156-66 الأمر -

 .والمتمم
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  القوانین:

/  69 رقم للأمر والمتمم المعدّل ،،1981 فبرایر 14 في ،المؤرخ02/  81 رقم قانون -

 ،07 درسمیة،عد جریدة الولایة، قانون ضمنالمت 1969 ماي 23 في المؤرخ ،38

  . 1981 فبرایر 17 بتاریخ صادرة

 ر.ج 2006 فیفري 08 في ؤرخالم ومكافحته الفساد من بالوقایة المتعلق 01-06 قانون -

 .2006 مارس 08 في المؤرخة 14 عدد

 القرارات:

 ،90 العد الرسمیة الجریدة للتنظیم، مركزي مكتب إحداث المتضمن ،17/5/1966 قرار -

   .21/10/1966 في المؤرخة

   تب:الك

 الفرقان، دار مطبعة مقارنة، دراسة الاختصاص، في التفویض الهادي، عبد بشار -

1982.  

 الأول الجزء د،. م. ل أولى سنة الإداري، القانون في محاضرات ةسلسل نادیة، تیاب -

- 2014 ، قسم ، السیاسیة والعلوم الحقوق یةلك ، الرحمان عبد جامعة الإداري التنظیم

2015.  

  .2013 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان ،3ط الإداري، القانون حشر  فریجة، حسین -

 المیسرة دار ،1ط الأول، الكتاب مقارنة، دراسة الإداري، القانون الظاهر، خلیل خالد -

  .1998 عمان، والتوزیع، للنشر

  .2009 ،1983 الإسكندریة، الجامعیة، المطبوعات دار مة،العا الإدارة الحلو، ماجد -

 كلیك، منشورات ،1ط ،1ج الإداري، القضاء في الجزائري الاجتهاد ،جمال سایس -

  .الجزائر
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 العربي، الفكر الأول، الكتاب الإداري، القانون مبادئ الطمطاوي، محمد سلیمان -

  .1977 مصر،،القاهرة

 مقارنة، دراسة والتشریعي، الإداري للتفویض العامة النظریة حجاب، عواد أسامة شروق -

  .2009 لجدیدة،ا الجامعة دار 1ط

  .2004،مصر ،الإسكندریة م، ، م الإداري، التنظیم ، االله عبد بسیوني الغني عبد -

  .2006، الجزائر ، العربي الفكر ،دار 1،ط الإلغاء قضاء في الوسیط بوضیاف عمار -

 الجزائر، والتوزیع، النشر جسور ،3ط داري،الإ القانوني في الوجیز بوضیاف، عمار -

2003.  

 المطبوعات دیوان الأول، الجزء )،الإداري النظام (الإداري انونالق عوابدي، عمّار -

  .2000 الجامعیة،الجزائر

 ، ل الثانیة السنة لطلبة موجهة الإداري القانون ودروس محاضرات سلسلة فتحي، مجیدي -

   . 2010-2009 ، الأغواط ،جامعة یاسیةالس والعلوم الحقوق كلیة د، ، م

 1516 البلدیة – الولایة(الجزائر، في والمحلیة مركزیةال تسعودي،المؤسسا العربي محمد -

  .2006 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان ) 1962 –

 عمان، للنشر، أوائل دار والتطبیق، النظریة بین الإداري الإصلاح القریوتي، قاسم محمد -

  .2001 الأردن،

 الاسكندریة، القانونیة، وفاءال ةمطتب  الجزائر، في للدائرة القانوني ظامالن ذیایبیة، نعیمة -

  .2017 الأولى طبعة

 .1981 الجزائر ،3ط الإداري، القانون في دروس محیو، حمدأ -
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  المذكرات: 

 الجزائري،مذكرة الإداري القانون في المنتدب للوالي يالقانون النظام لحسن، أمزال بن -

  .2011 الجزائر، جامعة الحقوق، كلیة ماجستیر،

 القانون في ماجستیر مذكرة الجزائر، في الاداري للتفویض انونيالق النظام محمد، خلیفي -

   .2012 الجزائر، تلمسان، بلقاید، بكر بيأ جامعة الحقوق، كلیة العام،

 ،-البلدیة دراسةحالة– المحلیة التنمیة في المحلیة الجماعات دور عثمان، بن شویح -

 یةلك تملسان، بلقاید، كرب بيأ جامعة العام، القانون في الماجستیر شهادة نیل مذكرة

  .2010/2011 السیاسیة والعلوم الحقوق

 القانون في ماجستیر مذكرة افلو، دائرة– التركیز عدم لنظام تطبیقیة دراسة نان،ح طاهري -

  .2010/2011 الجزائر  جامعة عكنون، بن الحقوق كلیة العام

 الجزائري، الإداري یملتنظا في للدائرة القانوني المركز فاطمة، حاشي نبیلة، االله عطاء -

  .2016/2017 السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة الجلفة، عاشور زیان جامعة

 لنیل مذكرة الجزائري، الإداري النظام في للوالي القانوني المركز الهادي، عبد فتحي -

 جامعة والإداریة، السیاسیة المؤسسات قانون فرع العام، القانون في الماجیستر شهادة

  . 2011/2010،،الجزائر قسنطینة

 شیادة نیل مذكرة ئري،زاالج يالإدار  النظام في اليللو  القانوني المركز ادي،هال عبد فتحي -

  .قسنطینة جامعة والإداریة، السیاسیة المؤسسات قانون فرع العام، القانونفی الماجستیر

 نیل متطلبات من مكملة مذكرة.الجزائري التشریع في للوالي القانوني المركز. حیاة فدول -

  . 2014 و2013 سنة بسكرة. خیضر محمد جامعة. تاحقوق في الماستر شهادة

  .الجزائر باتنة، ،01 الإداري،ط القانون مبادئ مزیاني، قصیر فریدة -
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 رسالة ،2000 إلى 1962 من الجزائر في المحلیة التنمیة في التقسیم دور رشید، فلاح -

 الجزائر جامعة والإعلام، سیاسیةال العلوم یةكل والإداري، السیاسي التنظیم في ماجستیر

2013.  

 الإسلامیة الدعوة كلیة منشورات والقانون، الشریعة بین الإداري التفویض الثعلب، یوسف -

  .1992 سنة طرابلس، العظمى الجماهیرة الإسلامي، التراث لىع الحفاظ ولجنة

  ت: جلاالم

 القانونیة للدراسات الباحث الأستاذ مجلة الجزائر، في للدائرة يالقانون النظام نوال، لصلج -

  .2017 سبتمبر السابع، العدد والسیاسیة،

  


